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 إهداء
أهُْدِي هَذَا العَمَل المُتَ وَاضَع إلى 

مَنْ زَرعََ فِي رُوحِي حَبَّ العِلْمِ 
عالى، توَمَجالِسَهُ؛ أبِي رَحِمَهُ الله 

أَطاَل اللهُ تعالى و وإِلَى أمُِ ي حَفِظَهَا 
 عُمُرَهَا 

إِلَى كُلِ  رُوحٍ مُخْلِصَة وصَادِقَة 
 مَعِي...

 الطاّلبة: شروف دنيا زاد                                                            
 
 
 
 
 



 
 

 إهداء
أهُْدِي هَذَا العَمَل المُتَ وَاضَع إلى 

 وَالِدَيَّ الكَريِمَيْنِ حَفِظَهُمَا اللهُ 
 إِلَى زَوْجِي سَنَدِي وَعَوْنِي فِي هَذِهِ 

 الحَيَاةِ 
 إِلَى أوَْلََدِي وَعَائلَِتِي أهُْدِي ثَمَرَةَ 

 عضِ تَ وَاالمُ  دِ هْ ا الجُ ذَ هَ 
 ديلمي ريحانة الطالبة:                                                                     

 
 
 
 
 

 



 
          
 
 

 شكر وتقدير
نحمد الله تعالى ونشكره على كل  ما تفض ل به 

 علينا من الن عم وإعانته لنا على انجاز بحثنا.
تور  العرفان إلى الدكنتقدم بالش كر والت قدير و 

 ،       لصبره وقبوله الإشراف علينا بن مختار إبراهيم
لى كل  إ نتوجه بالش كر والت قديرولَ يفوتنا أن 

  كان له فضل علينا خلال مسارنا الد راسي .من  
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ى آله ، وعلصلى الله عليه وسلمالحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمد 
 وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

ه وكرّمه به يّز على الإنسان نعمة العقل، الّذي مالّتي لا تعدّ ولا تحصى إنّ من نعم الله تعالى 
عن سائر المخلوقات وجعله بفضله سيّداً عليها، فهو وسيلة للتفكير والادراك والتميّز بين الضّار 

أباح له عزّ وجلّ الطّيّبات مّما يُعينُه ويُيَسر له المحافظة عليه، قال  وقد الجيّد والرّديء، والنّافع،

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چالله تعالى: 

في ذات الوقت حرَّم عليه كلّ ما يُضعفه ويذهبه من ، و [07]الإسراء:  چ ڱ ں ںڻ
أجل المحافظة على مكانة الإنسان السّاميّة الّتي كرّمه الله بها، كما أباح له الطّيّب من المأكل 

والمشرب والمكسب، لذا جاءت أحكام الشّريعة الإسلاميّة لتحقيق مقاصد متنوعة على رأسها 
إذا فُقدت اختلّ نظام الحياة، حيث تتحقّق بالمحافظة على الكليات المتمثلة في  الضّروريات الّتي

الدّين والنّفس والعقل والنّسل والمال، فنهت عن كلّ ما يُسيء إليها وجعلت التّعدي عليها من 
الجرائم، لذا شَرَّعت لعدم الالتزام بالأوامر والكّف عن النّواهي عقوبات تتوافق ومقدار الضّرر 

صوصاً خلجزائريّ القانون اعموماً و مترتب على تلك الانتهاكات، كما قامت القوانين الوضعيّة ال
على نفس المساعي والغايات، وذلك من خلال حرصه على سنّ القوانين المحقّقة لأمن واستقرار 

 جتمعيّ. المالمجتمع، فَنَظَّمَ القوانين المُجَرِّمَة لكلِّّ فعلٍ من شأنه أن يزعزع الاستقرار والأمن 
تزام باني وعدم الالشريع الرّ اتجة عن مخالفة التّ لا يكاد يخلو زمن من الأزمنة من الجرائم النّ 

ي ة، ومن جرائم العصر الأكثر انتشارا فواهي، وكذا مخالفة القوانين الوضعيّ بالأوامر والكف عن النّ 
شراءً ل غير المشروع لها بيعاً و جميع المجتمعات آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، نتيجة الاستغلا

اط الأمر لارتبأمن واستقرار المجتمعات،  قُ رِّّ ؤَ وانتاجاً وتصنيعاً وتعاطياً، حيث باتت هاجساً يُ 

 ۇٴ ۋ ۋ ۅۅچ: قال الله تعالى بطبيعة البشر من طمعٍ وأنانيّةٍ وحبّ المال والسّيطرة،

 .[07]الفجر:  چ
 فقد طغت هذه المعضلة بطريقة لم يسبق لها نظير في تاريخ سبة للمجتمع الجزائريّ أمّا بالنّ 
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ديدة؛ بسبب عوامل ع ة المجتمع الجزائريّ الجزائر، فقد غزت كلّ أنواع المخدرات والمؤثرات العقليّ 
سابق في توفير كلّ أنواع المخدرات ذي دفع بالعصابات للتّ حبّ جمع المال الّ  منها طغيان

يها الأمر جديد ف لمجتمع في أوحال المخدرات والمؤثرات العقليّة بكلّ فأغرقوا ا، ةوالمؤثرات العقليّ 
خاصةً و  م أي شريحة من شرائح المجتمعلَ س  لم تَ ، فذي جعل عدد المتعاطين يتضاعف باستمرارالّ 

رٍ مستمر إتّ باب الذي يمثل مستقبل الأمّةفئة الشّ   يردعها أي جارا وتعاطياً لا، إنّ هذه الآفة في تطوُّ
 ن القانوو الإسلاميّ جار بالمخدرات في الفقه الاتّ  تجريمبـ " المذكرة موسومةجاءت  لكلذرادعٍ، 

 "-راسة مقارنةد- الجزائريّ 
 أهميّة موضوع البحث:

 تتجلى أهميّة موضوع البحث في الآتي:
التّنبيه والتّحذير من خطورة أصعب معضلة تواجه البشريّة عموما والمجتمع الجزائريّ  

ار المخدرات، فانتهكوا جريمة الاتّجار بالمخدرات،  خصوصاً؛ فقد أصبحت المنافسة شرسة بين تجَّ
ودَاسُوا على القيم والمبادئ، فشتّتوا الأسر والمجتمعات،  المحرمات والمقدسات والشّرائع والقوانين،

قير ولا المريض فواستغلوا كلّ فئات المجتمع، لم يفرقوا بين الصّغير والكبير ولا الغنيّ وال واستباحوا
والمعافى ولا الذّكور والإناث، فهَمُّهُم الوحيد والأوحد جمع الأموال الطّائلة، والحصول على السّلطة 

مَ وا هُم هذا ساهم في تفشي الجرائم بمختلف أنواعها، وزاد في تنامي لنّفوذ، بالإضافة إلى أنَّ جُر 
رِّها مستغلين كلّ جد  يد يحقّق لهم الزّيادة في الكم والنّوع.جريمة الاتّجار بالمخدرات وتطوُّ

جريمة الاتِّّجار بالمخدرات، وكذا بيان ما ما تضمنه الفقه الإسلاميّ من أحكام متعلقة بإبراز 
 اعتمده المشرّع الجزائريّ من جزاء جنائي، وإبراز أنواع العقوبات المقرّر لهذا النوع من الجرائم.

 أسباب اختيار موضوع البحث: 
الجزائريّ ن القانو و  الإسلاميّ  الاتّجار بالمخدرات في الفقه تجريمب اختيار موضوع ترجع أسبا

 إلى أمور عدّة لا يسعنا المقام أن نذكرها جميعها، وسنكتفي بذكر الآتي:
استمراريّة ما نعيشه يومياً وكلّ لحظة من آثار وسلبيات هذه الآفة الخطيرة الّتي تعصف 
بأبناء وطننا الجزائر، والّتي سمحت وساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تفشي مختلف الجرائم وتطورها، 
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؛ هوانتهاكها لكلّ قيّم المجتمع ومبادئه، طغيان الفكر الماديّ على عقول أفراد المجتمع بجميع فئات
 ما دفعهم للسعيٍّ إليه بشتى الطّرق المشروعة وغير المشروعة.

نَاه  خلال مسارنا المهني في مجال التعليم والإرشاد الديني؛ من ونعيشه ما لاحظنها وعايَش 
لٍ حاصلٍ في مبادئ ومعتقدات وأهداف وقيم وأخلاق النّشء مقارنة بالأجيال السّابقة إلى عهدٍ  تحوُّ

يث أصبح أكبر طموح عند أغلبيّة الجيل الحاليّ الثّراء ثمّ الثّراء ثمّ الثّراء ولا قريبٍ ليس ببعيد، ح
يهم طريق الحصول عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى رفضهِّ لواقعهِّ وتطلُّعهِّ للحضارة الغربية ما 

لسّيطرة اجعله يلجأ لنسيان واقعه من خلال المخدرات، وكذا تغيُّر المفاهيم )مفهوم القوّة والزّعامة و 
 وإثبات النّفس )مطمح الأغلبية(( لدى الكثير.

 أهداف موضوع البحث:
تهدف الدّراسة إلى بيان وتوضيح أحكام الشّريعة الإسلاميّة بخصوص جريمة الاتّجار 

شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقمذي تضمنه الّ  الجزائريّ  القانون بالمخدرات، وأحكام 
ذي  12المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100القعدة عام 
مشرّع ال ما اعتمده، من أجل الوقوف على جار غير المشروعين بهاة وقمع الاستعمال والاتّ العقليّ 

مدى  والبحث عنلمكافحة هذه الآفة الخطيرة،  تجريم الاتّجار بالمخدرات من قوانين ل الجزائريُّ 
ما شرّعه المُشرّع الجزائريّ لتجريم الاتّجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقليّة مع ما  توافق

 لذات المسألة. هو مشرّع في الفقه الإسلاميّ 
 إشكالية موضوع البحث: 

 للإجابة عن الإشكاليّة الرّئيسة الآتيّة:من خلال هذه الدّراسة  نسعى
ل همكمن الخلل الذي يسمح باستمرار تفشي جريمة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات؛ أين -

يتعلّق الأمر بقصورٍ في مضمون النّصوص القانونيّة التي تعتمدها الجزائر للحدّ من جريمة 
 رمة كفايّة، أم الأمر راجع لأسباب أخرى؟الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأنّها ليست صا

 من خلال الإشكاليّة الرّئيسة تنبثق إشكاليات فرعيّة نذكر منها الآتي:
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ما المقصود بجريمة الاتّجار بالمخدرات في نظر كلّ من الفقه الإسلاميّ والمشرع -
 الجزائريّ؟ وماهي أركانها؟

لإسلاميّ وفي نظر القانون ا ما هي المواد المصنّفة ضمن المخدرات في نظر الفقه-
 الجزائريّ؟ 

ون الفقه الإسلاميّ والقانما الجزاء الجنائيّ المقرّر لجريمة الاتّجار بالمخدرات في كلّ من -
 الجزائريّ؟

 المنهج المعتمد للبحث:
 في انجاز بحثنا مناهج البحث العلمي التي تتوافق وطبيعة الدّراسة المُتمثِّلَ في:لقد اعتمدنا 

المنهج التّحليليّ؛ حيث تقوم الدّراسة على تفكيك وتحليل النّصوص الشّرعية من القرآن  -
الكريم، والسّنة النّبويّة الشّريفة، والنّصوص القانونيّة المتعلقة بجريمة الاتّجار بالمخدرات والمؤثرات 

 العقليّة.
لجريمة الاتّجار  المنهج المقارن؛ كون الدّراسة تتعلق بمقارنة نظرة الفقه الإسلاميّ  -

 . ذاتها لجريمةالجزائريّ ل القانون بالمخدرات، ونظرة 
 الدّراسات السّابقة في موضوع البحث:

فقه بالنّسبة للدّراسات السّابقة  التي اعتمدنا عليها لتتوضح لنا معالم المسار الذي سرنا وِّ
 نذكر منها الآتي: لإنجاز بحثنا

مجاهد إبراهيم، جريمة المخدرات وآليات مكافحتها على ضوء القانون الدولي والتشريع  -
، -قسم القانون الدولي–الوطني دراسة مقارنة، رسالة دكتورا، جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق 

الإشكاليّة الآتية: لماذا لم تحقق السياسات  ، وسَعَت الدّراسة للإجابة عن0711البليدة، 
تيجيات والآليات الجنائي الدولية التي أرساها المجتمع الدولي في الاتفاقيات الدولية العديدة والاسترا

وفي قرارات المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك شأن 
ن الحدّ م التشريعات الجنائية الوطنية التي صدرت في أغلب دول العالم من تحقيق الهدف المنشود

من تفاقم حجم مشكلة المخدرات في كافة أنحاء العالم؟ وإذا اتضح لنا فشل تلك الاتفاقيات وقرارات 
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المنظمات الدولية والتشريعات الوطنية الصارمة في تحجيم المشكلة، وفقا لما تشير إليه إحصائيات 
ونية تيجيات والآليات القانالمنظمات الدولية وتقارير كافة الدول. فما هي إذن السياسات والاسترا

التي يجب على أعضاء المجتمع الدولي من استصدارها وتنفيذها حتى يمكنها انقاذ العالم أجمع 
 من خطر الغرق في مستنقع المخدرات؟ 

 ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة نذكر الآتي:
[ 171[ و]177و] [23[ و]20ومن الإيجابيات التي حققتها السياسة الجنائية الدولية ]

 بالتعاون مع التشريعات الوطنية، نذكر المبادئ والقواعد والتدابير التالية: 
إن الواقع الاجتماعي الدولي فرض على الدول الدخول في علاقات واتفاقيات وتنظيمات -

لتحقيق التعاون في مجال مكافحة المخدرات، باعتبار أن المصالح المشتركة للدول تقتضي تكاتف 
تلك الدول في التصدي لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية، في صياغة الأسس القانونية  جهود

 للتعاون الدولي الفعال من أجل مواجهة تلك المشكلة.
وقد تبلورت تلك الجهود في صور مبادئ قانونية دولية تم إقرارها في اتفاقيات دولية أبرمت 

 ة أنحاء العالم.من أجل مكافحة مشكلة انتشار المخدرات في كاف
وضع تنظيم شامل للتجارة الدولية للمخدرات بهدف السيطرة على الحركة التجارية المشروعة 

للمخدرات، والحيلولة دون تسرب المواد المخدرة إلى سوق التجارة غير المشروعة، مع تطبيق نظام 
ل الملحقة في الرقابة الإحصائية الدولية لكافة أنواع المخدرات المنصوص عليها في الجداو 

 الاتفاقيات الدولية. 
هذه الدّراسة عامة عالجت موضوع المخدرات من حيث القانون الوضعي الدّوليّ اهتمّت 

بالسّياسات والاستراتيجيات والآليات الجّنائيّة الدّوليّة، وليست دراسة مقارنة بين التّشريع الرّبانيّ 
 زائريّ.ة تتعلق بالتّشريع الإسلاميّ والتّشريع الجوالتّشريع الوضعيّ، أما دراستنا فهي خاصة ومقارن

والمواد  ةة بين التعاطي والمتاجرة في المؤثرات العقليّ ياسة العقابيّ جمال سعدون مرير، السّ -
رَة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون الدّ  لحقوق، ة القانون العام، قسم اولي العام، كليّ المُخَدِّ

، حيث تمثّلت الإشكالية الرّئيسة للدّراسة في بيان السّياسة 0701ط، الأردن، رق الأوسجامعة الشّ 
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الجزائيّة المتّبعة في التمييز بين جريمتي التعاطي والاتّجار في المخدرات والمؤثرات العقليّة في 
 الأردن والعراق، وأبرز نقاط الاتفاق والاختلاف في ذلك بين القانونين الأردنيّ والعراقيّ بخصوص

 التّجريم والمعاقبة والمكافحة.
صل إليها في هذه الدّراسة أنّ كلا المشرعين الأردنيّ والعراقيّ لم يضعا حداً  من النّتائج المتوَّ
أدنى لكميّة العقار المخدر، إذ تقوم الجريمة مهما صغر حجم المادة المخدرة طالما كان لها كيان 

 ماديّ ملموس أمكن تقديره.
بين مفهوميّ الحيازة والإحراز إلا أنّ المشرعين العراقيّ والأردنيّ وحدا بين بالرّغم من الفرق 

المفهومين تحت تعريف واحد، وكذلك لم يميّزا بينهما من ناحية الآثار القانونيّة، وجاء مسلكه متأثرا 
ن حيث مبما سارت عليه الاتفاقيات الدّولية التّشريعات المقارنة، التي لم تميّز بين كلا المفهومين 

 الدّلالة والآثار القانونيّة.
تعلّقت هذه الدّراسة بالسّياسة الجزائيّة المتّبعة في التّمييز بين جريمتيّ التّعاطي والاتّجار في 
المخدرات والمؤثرات العقليّة في الأردن والعراق، وقامت المقارنة بين القانونين الوضعيّين الأردنيّ 

 والمعاقبة والمكافحة، ولم تتطرّق للتّشريع الإسلاميّ.والعراقيّ بخصوص التّجريم 
رسالة  ،ة والقانون الجزائريّ ريعة الإسلاميّ ليكة شريط، مكافحة جرائم المخدرات بين الشّ م-
ة، قسم العلوم ة والإنسانيّ الوادي، كلية العلوم الاجتماعيّ -جامعة الشهيد حمه لخضر ماستر،
، ولقد سعت الدّراسة للإجابة على الإشكاليّة م0710الجزائر،  ة،ة شعبة العلوم الإسلاميّ الإنسانيّ 

 11-71الآتية؛ ما مدى نجاعة التّشريع الجزائريّ في مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون 
مقارنة بالشّريعة الإسلاميّة؟ وما مدى نجاح الجهود المبذولة في ظل سياسة مكافحة جرائم 

 المخدرات؟
 توصل إليها في الدّراسة الآتي:نذكر من النّتائج الم

تشديد عقوبة جرائم المخدرات في كلا التّشريعين، ففي الشّريعة الإسلاميّة تصل إلى حدّ -
 القتل، أمّا القانون الجزائريّ يمتاز بصرامة تجاه الجناة إلى حدّ السّجن المؤبد.

علاجيّة، صلاحيّة أو التخفيف العقوبة أو الإعفاء في القانون الجزائريّ، سعياً للسّياسة الإ-
 ومعالجة المدمنين في جرائم الاستهلاك.



 مقدمة

 
 خ

تعلّقت هذه الدّراسة بجرائم المخدرات عموماً دون تخصيص تعاطي أم اتّجار في الشّريعة 
، أمّا دراستنا فقد خصّصت جريمة الاتّجار 11-71الإسلاميّة والقانون الجزائريّ؛ القانون 

 .02-70قه الإسلاميّ وقانون العقوبات الجزائريّ؛ قانون بالمخدرات دوناً عن غيرها في الف
 الصّعوبات والعوائق:

كأيّ عمل بحثيّ لا يكاد يخلو من صعوبات وعوائق، كذلك هو بحثنا فمن بين الأمور التي 
اعترضتنا أثناء انجازه وصعّبت علينا العمل، نقص المراجع المتخصصة في التّشريع الجزائريّ من 

حيث دراسة أنواع الجرائم وما تعلق بها من جزاء جنائيّ منفصلة عن بعضها، حيث أغلب ما 
وكذا ضيق الوقت الذي كان ن مراجع تمثّلت في دراسات مقارنة لقانون العقوبات عموماً، وجدنا م

متشعبٍ يحتاج الكثير من الجهد دقيقٍ وعميقٍ، عائقا لم يسمح لنا بالبحث أكثر في موضوعٍ 
 والوقت.

 الخطة العامة لموضوع البحث: 
خطة بحث مبنيَّة على فصلين سُبقا بمقدمة،  راسة اعتمدناة الدّ إشكاليّ  من أجل الإجابة عن

وختما بخاتمة ضمَّنَاها ما توصلنا إليه من نتائج وبعض ما ارتأيناه من توصيّات، تضمن الفصل 
بحثين م الجزائريّ القانون مفهوم جريمة الاتّجار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ و الموسوم بـ  الأول

درات جار بالمخأركان جريمة الاتّ ، نواع المخدراتبالمخدرات وأجار تّ الا تعريف جريمةوهما كالآتي: 
 .الجزائريّ القانون في الفقه و 

ون والقان الفقه الإسلاميّ  المتاجرة بالمخدرات في عقوبةأمّا الفصل الثّاني الموسوم بـ 
، انون تعريف العقوبة وخصائصها في الفقه والقفضمناه ثلاثة مباحث هي على التوالي؛  ،الجزائريّ 

 بالمخدرات جارالاتّ الجزاء الجنائي لجريمة ، الاتجار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ  عقوبة جريمة
.الجزائريّ  القانون  في
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الجريمة تمثل المعضلات الكبرى التي تهدّد كيان الفرد والمجتمع منذ عصور؛ كونها مرتبطة  إنّ 
بالطّبيعة الاجتماعيّة للإنسان التي تدفعه للتّعامل مع غيره، فتَب رُز فطرته البشريّة من أنانية وحبّ 

رتكاب الجرائم، إلى االتّملّك والسّيطرة وغيرها من الطّباع التي تطغى عليه في بعض الأحيان فتدفعه 
وهو أمر لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات ولا زمن من الأزمنة، ومع التّطوّر الحاصل في جميع 

ر مستمر أيضاً ما جعلها تصبح تحدياً حقيقياً استوجب  الميادين فإنّ الجرائم هي الأخرى في تطوُّ
بل ول والحكوماتمن طرف الدّ مجابهته   والحثيث دّائمالمختصين للبحث الب، وهو ما يدفع بكلّ السُّ

لقانونيين باو  لما يتخبط فيه المجتمعات من مشاكل بسبب تفشي الجرائم بمختلف أنواعها، لإيجاد حلول
وه تمييز ما يمثل تهديدال  اجرة ادعة والزّ الرّ  العقوباتالقوانين و يَسُنُوا و من الجرائم  للمصلحة العامة فيَعُدُّ
نّ وقد بيّنت أحكام الشّريعة الإسلاميّة أ ،وما لا يمثل تهديدا ،تي يحملهامناسبة بحسب الخطورة الالو 

، لفةن أنواعها بحسب اعتبارات مختالجرائم متّعدّدة ومتفاوتة الخطورة على الفرد والمجتمع وذلك ببيا
ي على مدى صنيف المبنة فقد صنفت الجرائم تصنيفات مختلفة نذكر منها التّ ا القوانين الوضعيّ أمّ 

على المجتمع المتمثل في الجنايات والجنح والمخالفات وهو ما يعتمده  ورة السّلوك الإجراميّ خط
 . القانون الجزائريّ 

من بين الجرائم التي تسعى دول العالم والجزائر من بينها للحدّ منها؛ جريمة الاتّجار بالمخدرات 
وفي الجزائر  في العالم عموماً نوات الأخيرة قد انتشرت في السّ في هذا العصر، ف كبيراً  التي لاقت رواجاً 

دُّ  بصورةخصوصاً  ل رواج وبين جميع فئات المجتمع، ما سهَّ ملفتة ومخيفة في المدن والقرى والأحياء  جِّ
لِّها متاحة للجميع لا فرق بين الصّغير والكبير ولا الغنيّ والفقير، ولا الذّكور والإناث،  المخدرات وجَع 

لفصل هو المقصود بجريمة الاتّجار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ والقانون وما سنوضحه في هذا ا
ركان أبيان و الجزائريّ من خلال مبحثين هما؛ تعريف جريمة الاتّجار بالمخدرات وأنواع المخدرات، 

 .لجزائريّ مخدرات في الفقه والقانون اجار بالجريمة الاتّ 
 نواع المخدرات:بالمخدرات وأجار تّ الا  تعريف جريمة-الأول مبحثال
المال على عقول أغلب النّاس واستحوذ عليها فأصبح هَمُهُم الأكبر امتلاكهم الثّروة طغى حبّ 

ي المكسب الحلال فعمدوا إلى الكسب بشتى أنواعه؛  والسّلطة بأيِّّ طرق كانت، ولم يعد يهمهم تَقصِّّ
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ثيرة من التّجارة المحرّمة شرعاً وغير مشروع وغير مشروع، هذا الأمر ساعد على انتشار أنواع ك
المشروعة في نفس الوقت في نظر القانون، حيث عدّها ضمن أخطر الجرائم أقرَّ عقوبات صارمة 

ائلة على ال الطّ الأمو  رّ دِّ التي تُ لمرتكبيها، وعلى رأس هذه التجارات تجارة المخدّرات والمؤثرات العقليّة، 
 حيّ الصّ و  والاجتماعيّ  الأسريّ الفرديّ و وتجلب الخراب ، ن جهةم دون عناء وفي وقت سريع متعامليها

من جهة أخرى كما أصبحت جرائم دوليّة مُنَظَّمَة، لأجل ذلك سنتعرف في هذا المبحث  والاقتصاديّ 
 ةفنّ صر بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ والقانون الوضعيّ، ونبيّن المواد المجالاتّ بجريمة اد و صعلى المق

  في الفقه الإسلاميّ وقانون العقوبات الجزائريّ. راتضمن المخدّ 
 :راتجار بالمخدّ تّ الا جريمة  تعريف-لوالمطلب الأ 

للوقوف على المقصود من جريمة الإتّجار بالمخدرات قسّمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع؛ الفرع 
الفرع الثّاني  الوضعيّ، فيالأول وضحّنا فيه معنى الجريمة في اللّغة، في الفقه الإسلاميّ وفي القانون 

عرّفنا معنى الإتّجار، أمّا الفرع الثّالث فبيّنا المقصود بالمخدرات من الوجهة اللّغوية، الفقهيّة والقوانين 
 الوضعيّة عموما والقانون الجزائريّ خصوصاً.

 تعريف الجريمة:-الفرع الأول
 تعريف الجريمة لغة:-أولا

مٌ، وهُوَ الجَرِّيمَةُ،  لفظ الجريمة في اللغة رَامٌ وجُر  عُ أَج  مُ: الذَّن بُ، والجَم  ي، والجُر  مُ: التَّعَدِّ من "الجُر 

مُ: الذَّن بُ. وقولهُ تعالَى: رِّمٌ وجَرِّيمٌ)...( الجُر  رَمَ، فَهُوَ مُج  تَرَمَ وأَج  رُمُ جَرَماً واج  ڑ ڑ ک چوقَد  جَرَمَ يَج 

ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

1.[17]الأعراف:   چ ڻۀ
 

تَرَمَ( .جاء في مختار الصحاح " رَمَ( وَ )اج  ن هُ: )جَرَمَ( وَ )أَج  مُ( وَ )ال جَرِّيمَةُ( الذَّن بُ تَقُولُ مِّ  )ال جُر 
رِّمَنَّكُ  لُهُ تَعَالَى: }وَلَا يَج  رِّ ال جَسَدُ وَ )جَرَمَ( أَي ضًا كَسَبَ وَبَابُهُمَا ضَرَبَ. وَقَو  مُ( بِّال كَس  ر  مٍ{ وَ )ال جِّ م  شَنَآنُ قَو 

                                                      
تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار  لسان العرب،(، ه011)ت:ابن منظور  علي أبو الفضل جمال الدينمحمد بن مكرم بن 1

 371)جرم( ص:  المعارف، القاهرة، دط، دت، مادة
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عَى عَ 0]المائدة:  مَ( عَلَي هِّ أَيِّ ادَّ . وَ )تَجَرَّ بَنَّكُم  لَنَّكُم  وَيُقَالُ لَا يُك سِّ مِّ عَل هُ لَ [ أَي  لَا يَح   1."ي هِّ ذَن بًا لَم  يَف 
ي والذّنب، وعليه فمن تعدّى أو أذنب  من خلال ما ذكرنا فإنّ معنى الجريمة في اللّغة هو التَّعَدِّ

 ذنباً يسمى مجرماً لارتكابه جرماً.
 تعريف الجريمة في الفقه الإسلاميّ:-ثانيا

 :2وهما خاص والآخر عام أحدهما؛ نيمعني للجريمة أنّ  نجدفي الفقه الإسلاميّ 
 فعل ترك أو فعله، على معاقبة عنه منهي ممحرّ  فعل إتياني ه :الجريمة بمعناها العام-1

 دينيا تكليفا كان أم الحاكم ينفذه دنيويا العقاب هذا كان سواء تركه، على معاقب به مأمور واجب
 يعمّ  تعريفالدّيان. هو  الحاكم تنفيذه يتولىروياً خأ عقابا كان أم ،الله جنب في ارتكب عمابه  فركّ ي

 .واحد بمعنى والخطيئة والإثم الجريمة تكون  وبذلك معصية، كلّ 
و أ تعزيرٍ أو  ة زجر الله عنها بحدٍّ محظورات شرعيّ  عبارة عنالجريمة بمعناها الخاص: -2
 .ي عنه أو ترك فعل مأمور بهإما إتيان فعل منه المحظوراتويقصد ب، قصاصٍ 

عل م معاقب على فعله، أو ترك فالجريمة هي إتيان فعل محرّ  نخلص إلى أنّ  من خلال التّعريفين
فإن لم تكن  ،عقوبةب اقترن إذا  رك جريمة إلاّ الفعل أو التّ  لا يعتبر، كما رك معاقب على تركهم التّ محرّ 

 رك عقوبة فليس بجريمة.تّ العلى الفعل أو 
ما و  والجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شرّ كثيراً ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية، 

أو مال  م شرعاً، سواء وقع الفعل على نفسفالجناية: اسم لفعل محرّ  اكتسبه، أما في الاصطلاح الفقهيّ 
لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان ، أو غير ذلك

 3.بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاصأو أطرافه، بينما يطلق 
 تعريف الجريمة في القانون الوضعيّ:-ثالثا

                                                      
هـ(، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمح، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 333زين الدين الرازي )ت:1

 03م، ص: 1111-هـ1107
هاني عيسوي السبكي، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وطنياً ودولياً في ضوء الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، عمان، الطبعة 2

 23 م، ص:0710-هـ1121الأولى، 
 30-33، ص:1روت، دط، دت، ج:، دار الكتاب العربي، بيلإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي اعبد القادر عودة، 3
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 القانون  قواعد إحدى على تنصب مخالفة كلّ  إلى ةالقانونيّ  احيةالنّ  من الجريمة مفهوم ينصرف
 للجريمة القانونيّ  المدلول هذا خلال من ا،م مجتمع في بها المعمول فروعه بمختلف الخاص أو العام

 العقوبات قانون  لأحكام خرقا تقع التي المخالفات في نطاقه ينحصر قضيّ  تعريفللجريمة  أنّ  يظهر
 واسع جنحة، وتعريف أو جناية كانت سواء ةالجنائيّ  الجريمة به وهو ما يقصد له المكملة والقوانين
 .1غيرها أو ةأو مدنيّ  ةإداريّ  أو ةجنائيّ  نوعها كان مهما ةقانونيّ  دةعقا أيّ  على تقع مخالفة لكلّ  ينصرف

 :2الآتي منها نذكر الجريمة، تعريفات دتتعدّ  ةشريعيّ التّ  ظمالنّ  في
 ركل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية. ويقرّ "فها الدكتور محمود نجيب حسني بأنها عرّ -

 ."ةدابير الأمنيّ له القانون عقوبة أو تدابير أمن من التّ 
 .يمكن إسناده لمرتكبه ويقرر له عقوبة جنائيةكل فعل أو امتناع -
 عقاباً. ويفرض القانون له ،كل فعل أو امتناع يصدر عن إنسان مسؤول- 

 قانون  في المنظم حماها بمصلحة ضراراأ جنائية، بإرادة شخص من ترتكب التي الواقعة -
 3الجنائية." العقوبة في متمثلا جنائيا أثرا عليها ورتب ،العقوبات

ة مة على حدّ جري ما اكتفى بتعريف كلّ لم يضع تعريفا عاما للجريمة، وإنّ ف المشرع الجزائريّ أما 
 .ر لهاالمقرّ  ءوهذا بتبيان أنواعها وبذكر أركانها وبيان الجزا

 الجريمة بمفهومها الجنائيّ  أنّ  إلى نخلص ،القانونيّة للجريمة المذكورة أعلاه عريفاتالتّ  خلال من
وك يشكل باعتباره سل ،ر له عقوبة أو تدابير أمنمه القانون، ويقرّ سلبي، يجرّ  سلوك إيجابي أو"هي 

 4."يحميها القانون الجنائيّ  أو اجتماعيّةة على مصالح فرديّ  اعتداءً 
نخلص من خلال ما ذكرنا من تعريفات إلى أنّ الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة متفقة على 

 معنى الجريمة.
 تّجار:الا  تعريف-الثانيالفرع 

                                                      
 10-11، ص: 0713، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة الثانية، -القسم العام–سعيد بو علي، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري 1
 12-10سعيد بو علي، المرجع نفسه، ص: 2
 20ص:  ،المرجع السابقهاني عيسوي السبكي، 3

 12ص:  ،السابقسعيد بو علي، دنيا رشيد، المرجع 4
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تَعَلَ" رًا وتِّجَارَةٌ: باعَ وشَرَى، وكذلك اتَّجَرَ، وهو اف  ، ويقصد بالتّجارةُ 1لفظ الاتّجار من "تَجَرَ يَت جُرُ تَج 

هُ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چبح. قال الله تعالى: شراء شيء ليباع بالرّ  ")ال فِّق 

]النساء:  چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 

92]"2. 
 اجر هو وسيط بين من ينتج سلعة ومنالحلقة الجامعة لأعمال الحياة؛ فالتّ تعتبر "التّجارة هي 

دمياً. إذن أو صناعياً أو خ لع في حركتها إنتاج واستهلاك. والإنتاج قد يكون زراعياً يستهلكها. والسّ 
 .3"هجارة جامعة لذلك كلّ فالتّ 

ل تداول سم بالاتّساع والشّموليّة؛ بحيث تشمكلمة التّجارة فيتّ أمّا من النّاحية القانونيّة فإنّ مدلول 
السّلع بالإضافة إلى استغلالات الإنتاج والتّحويل والإصلاح وغيرها من الخدمات نقلا كانت أو وساطة 

 .4أو عمليات مصرفيّة
 كلّ فبح المادي، وعليه ما من شأنه جلب الرّ  كلّ  شملجار يتّ الامن خلال ما ذكرناه فإنّ معنى 

 .اً جار يعتبر اتّ  غير مباشر بح المادي مباشرة أول يحقق الرّ تصرف أو فع
 تعريف المخدّرات:-الفرع الثالث

 تعريف المخدرات في اللّغة:-أولا
يَةِّ  رات جمع مخدر،المخدّ لفظ  ت رٌ يُمَدُّ لِّل جَارِّيَةِّ فِّي نَاحِّ رُ: سِّ د  در؛ "ال خِّ في اللّغة مشتق من خِّ

رَابِّ وَا نَ الشَّ لَ وال يَدَ وَال جَسَدَ)...( وَال خَدَرُ مِّ ضاءَ: الرِّج  َع  شَى الأ  لَالٌ يَغ  ذِّ )...( والخَدَرُ: ام  : لال بَي تِّ وَاءِّ دَّ
فٌ).. ارِّبَ وَضُع  تَرِّي الشَّ  .5.( وال خَدَرُ: ال كَسَلُ وال فُتُور"فُتُورٌ يَع 

 إذن فلفظ المخدرات يُطلق على كلّ ما يستر، ويكسب الجسد الكسل والفتور والضّعف.

                                                      
 107)تجر( ص: مادة ابن منظور، لسان العرب،  1
م، 0711-هـ1121مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، الطبعة الثانية، مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات العلوم الشّرعية،  2

 211ص: 
 0110، ص: 1وم، ج، مطابع أخبار الي-الخواطر-محمد متولي الشّعراوي، تفسير الشعراوي  3
، تّجاريةقتصادية والتّسيير والعلوم اللية العلوم الا، ك-تلمسان-أبي بكر بلقايدجامعة  ،محاضرات في القانون التجاري ، بلود عثمان4

 م0702-0700 السنة الجامعيّة الجزائر،

 1111ابن منظور، لسان العرب، ص: 5
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 تعريف المخدرات في الفقه الإسلاميّ:-ثانيا
رات عند الفقهاء ففيه اختلاف بينهم سببه اختلافهم في الأثر الذي فيما يخص مفهوم المخدّ 

إحساس تحدثه في متعاطيها؛ رأي عدّها من أنواع الخمر كونها تحدث الأثر نفسه للخمر؛ من 
(:" فالصّحيح أنّ الحشيشة هـ001بالسّرور والنّشوة وغياب العقل، وهو ما قال به ابن تيمية )ت: 

 .1كِّلِّيهَا ينتشون ويكثرون تناولها"مسكرة كالشّراب، فإنّ أَ 
هـ( الذي 211بعض الفقهاء أطلقوا عليها تسميّة المفترات والمفسدات، من بينهم الخطابي )ت: 

 . 2يرى بأنّ "المفترات كلّ شرابٍ يورِّثُ الفتور والخدر في الأطراف وهو مقدمة السّكر"

هُ( مادة مؤثرة في الإنسان، والحيوان،  كما رَات. )ال فِّق  ورد في معجم المصطلحات الشّرعية "ال مُخَدِّّ
ف وظيفته،  تتسبب في إفقاد الوعي، وهي في المفهوم الطبيّ: تؤثر في الجهاز العصبيّ بدرجة تُضعِّ

روين، الحشيش، الهيرات بأنواعها)...( ة. ومن أمثلته تحريم تعاطي المخدّ أو تُفقِّدُها بصفة مؤقتّ 
 3الكوكايين، الأفيون، القات، البنج، جوزة الطّيب."

   تعريف المخدرات في القانون الوضعيّ:-ثالثا

 10 المؤرخ في 70-02ة بموجب القانون رقمالمخدّرات والمؤثرات العقليّ  المشرّع الجزائريّ عرّف 
 12المؤرخ في  11-71للقانون ، المعدل والمتمم 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام 
 :كالآتي (0مادته الثانية )في  العقليّة وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها

ني من اة في الجدولين الأول والثّ ، من المواد الواردو تركيبيّةة كانت أكل مادة طبيعيّ ر: المخدّ "
وكلّ مادة  1100ب بروتوكول سنة بصيغتها المعدّلة بموج 1131رات لسنة ة الوحيدة للمخدّ الاتفاقيّ 

                                                      
هـ(، الكوثر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، 031)ت:أبو المجد أحمد حرك، فتاوى الخمر والمخدرات أحمد بن تيمية 1

 171ص:
أبو سليمان، حمد بن محمد الخطّابي، معالم السنن )شرح سنن الإمام أبي داود(، الطبعة الأولى، المطبعة العلمية، حلب، 2

 120، ص:2ميتة والخمر والخنزير، جكتاب البيوع: باب ثمن الم، 1120هـ/1201
، م0711-هـ1121مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، الطبعة الثانية، مجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات العلوم الشّرعية، 3

 1113ص: 
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 مصنف وطنياً كمخدر.
لجدول مدرج في ا ة، أو كل منتوج طبيعيّ اصطناعيّ  وة كانت أ: كل مادة طبيعيّ ةالمؤثرات العقليّ 

وكلّ مادة مصنف وطنياً  1101ة لسنة ة المؤثرات العقليّ اقيّ ابع من اتفأو الرّ  الثاني أو الثّ الأول أو الثّ 
 كمؤثر عقلي.

جميع المنتجات الكيمياويّة التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدّرة والمؤثرات  لائف:السّ 
ر المشروع تّجار غيالعقليّة المصنّفة في الجدول الأول أو الثّاني من اتفاقيّة الأمّم المتحدة لمكافحة الا

 .1وتلك المصنّفة وطنياً كسلائف......" 1111بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة لسنة 
على  راتفي سياسته لمكافحة المخدّ  اعتمد ع الجزائريّ المشرّ من خلال نص المادة أعلاه فإنّ 

المصادق عليها  1131رات لسنة ة الوحيدة المتعلقة بالمخدّ الاتفاقيّ  المتمثّلة فية، وليّ الاتفاقيات الدّ 
 1101ة لسنة واتفاقية المؤثرات العقليّ  ،1132ديسمبر  11المؤرخ في  212/32بموجب المرسوم رقم 

، وبإضافة ما صنّفه النّظام 70/10/1100بتاريخ  100/00بموجب المرسوم رقم  ة إليهامَّ ضَ ن  المُ 
 .الجزائريّ من مخدّرات ومؤثرات عقليّة ضمن المخدّرات

 :نذكر منها الآتي ،فهي عدّيدة راتللمخدّ وشرّاح القانون تعاريف الفقهاء مّا أ
يحظر و  "مجموعة من المواد التي تسبّب الإدمان وتسمّم الجهاز العصبيّ عرّفها البعض على أنّها 

ه بواسطة من يرخص ل يحدّدها القانون ولا تستعمل إلاّ  لأغراض أو صنعها إلاّ  ولها أو زراعتهاتدا
 .2بذلك"

ة سيّ فوالحالة النّ  هنيّ شاط الذّ '' مجموعة من العقاقير التي تؤثّر على النّ رأي آخر يرى بأنّها 
 التخيّلات بتسبّبها بالهلوسة أو أو بإبطاء نشاطه أو المركزيّ  لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبيّ 

ة، جتماعيّ العامة والمشاكل الا ةحعن تعاطيها الكثير من مشاكل الصّ وهذه العقاقير تسبّب الإدمان وينجم 

                                                      
المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم 1

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00الموافق  هـ1100ذي القعدة عام  12
 0، المادة:والاتجار غير المشروعين بها

 دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون  –فهد بن محمد بن خالد الرشود، الاختصاص القضائي في جرائم المخدرات في النظام السعودي 2
 21م، ص: 0770ية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العرب، -الكويتي
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 .1"والمجتمعونظرا لإضرارها بالفرد 
يرى آخرون بأنّ المخدرات "كلّ مادة سواءً أكانت خاماً أم مستحضرة، وتحتوي على منبهات أو  

مسكنات يمكن أن يؤدي استخدامها في غير الأغراض الطّبيّة أو الصّناعيّة إلى حالة من التّعوّد أو 
 .2مّما يؤثر على الفرد أو المجتمع، ويترك آثاراً ضارة جسمياً ونفسياً واجتماعياً" الإدمان عليها،

أنّه  ئريّ والقانون الجزا جار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ تّ الامن خلال ما ذكرناه فإنّ المقصود ب
جارة تّ راعة والوأشمل من ذلك، إذ يشمل مرحلة الزّ  البيع والشّراء، وإنّما المقصود أعمّ  "لا يعني فقط مجال

، محلها المواد المسكرة المذهبة للعقل 3"ة غير التّعاطي بقصد الرّبح منهاناعة، وبالجملة كلّ وسيلوالصّ 
ة كمخدرات ومؤثرات فَ نَّ صَ باتات والمواد المُ والمتمثلة في جميع النّ  الموّرثة للفتور والخدر )بجميع أنواعها(،

ح بضاف لها من تعديل وتعود بالرّ ف في الجداول الأربعة وما يُ ما هو مصنّ ة وسلائف وغيرها مّ عقليّ 
 أو جماعات، يعدّ اتّجاراً بالمخدرات. على الجهة المرتبطة به أفراداً  الماديّ 

إذن فجريمة الاتّجار بالمخدرات يقصد بها كلّ معاني الاتّجار بالمخدرات في إطارها غير القانوني 
 أو بالأحرى المخالف لما أباحه الشّرع والقانون. 

 أصناف المخدرات:-المطلب الثاني
 أساسكحسب المعايير المختلفة المعتمدة دة وذلك ة تصنيفات متعدّ للمخدرات والمؤثرات العقليّ 

موذج لتصنيف المواد المخدرة تبعاً لمصدرها أو لأصل المادة التي حضرت منها، وتنقسم طبقاً ون
على  ة مبنيكما يوجد تقسيم آخر للمؤثرات العقليّ  ،ةيّ ة ومخدرات صناعلذلك إلى مخدرات طبيعيّ 

على و ، حسب تأثيرها على متعاطيها في عقله وذهنه ونفسه إلى منشطات ومهبطات ومهلوسات
اعتمدت هيئة الصّحة العالميّة في تصنيف مختلف أقسام المواد المخدرة والمؤثرات العقليّة  ذلكأساس 

ل لأص فقاً و  تصنيفعدّة معايير؛ تصنيف للمخدرات وفقاً للنّظام الدولي للرّقابة على المخدرات، و 
الفرع  ان فيالخصائص الإدم وفقاً لتأثير المادة المخدرة، وتصنيف  فقاً و  المادة المخدرة، وتصنيف

                                                      

 21، ص: المرجع السابق1
 83المرجع نفسه، ص:2
 03: د ت، ص، د د، القاهرة، -رنةدراسة مقا–أسامة السيد عبد السميع، عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإسلامي  3
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 :1نستعرضها وفق التّرتيب الآتي وحصرتها ضمن جداول، ابعالرّ 
 :راتقابة على المخدّ للرّ  يّ ولظام الدّ للنّ  رات وفقا  تصنيف المخدّ -الفرع الأول

صنيفها تخطورتها على المجتمع الدّولي وتمّ رات حسب يقوم هذا المعيار على تقسيم أنواع المخدّ 
ة ببروتوكول وبصيغتها المعدلّ  1131لعامرات ة الوحيدة للمخدّ الاتفاقيّ  منصوص عليها فيفي جداول 

رات لنظام تخضع هذه المخدّ كما  (1،0،2) رة في ثلاثة جداول، وقد أدرجت المواد المخدّ 1972عام 
انية نصت المادة الثّ  حيث ،1961رات لعام ة الوحيدة للمخدّ ولية المنصوص عليها في الاتفاقيّ قابة الدّ الرّ 
 هي:قابة المواد الخاضعة للرّ ها على أنّ من

صورة على قابية المقدابير الرّ إلا فيما يتعلق بالتّ ، المخدرات المدرجة في الجدول الأول تخضع-1"
ولا سيّما  ةمخدرات المقصودة في هذه الاتفاقيارية على القابية السّ دابير الرّ لجميع التّ  ،مخدرات معينة

 .20و 21و 22و 20و 21و 27و 01و 01و 07و 11، و)ج(1المنصوص عليها في المواد 
رات المخدّ  اة التي تخضع لهقابيّ دابير الرّ التّ اني لذات رات المدرجة في الجدول الثّ تخضع المخدّ -0

 فيما 27 المادة من 0و 0 دابير المنصوص عليها في الفقرتينالمدرجة في الجدول الأول، باستثناء التّ 
 التّجزئة. تجارةيتعلق ب
تي تخضع ة القابيّ دابير الرّ لذات التّ  ،الثتخضع المستحضرات غير المدرجة في الجدول الثّ -2

( 11لا يتطلب، في حالة هذه المستحضرات، تقديم تقديرات )المادة ؛ ولكن رات التي تحتويهاالمخدّ  لها
)ج(  0قرة ( غير تلك المتعلقة بهذه المخدّرات ولا حاجة لأن تسري أحكام الف07واحصاءات )المادة 

 .27( من المادة 0)ب( ) 1والفقرة  01من المادة 
 ضع لهاة التي تخقابيّ دابير الرّ الث لذات التّ تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثّ -1

؛ ولكن لا حاجة لأن تسري عليه أحكام انيرات المدرجة في الجدول الثّ ة للمخدّ المستحضرات المحتويّ 
، ولا بالنّسبة لحيازتها وتوزيعها بالتّجزئة، أحكام الفقرة 21من المادة  10إلى 2)ب( والفقرات من 1الفقرة 

( والإحصاءات 11؛ وتقتصر المعلومات المطلوبة، فيما يتعلق بالتّقديرات )المادة 21)ب( من المادة 

                                                      
مجاهد إبراهيم، جريمة المخدرات وآليات مكافحتها على ضوء القانون الدولي والتشريع الوطني دراسة مقارنة، رسالة دكتورا، جامعة 1

 23-22، ص: 0711، البليدة، -دوليقسم القانون ال–سعد دحلب، كلية الحقوق 
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 ات المستعملة في صنع هذه المستحضرات.(، على كميات المخدر 07)المادة 
رات المدرجة في الجميع في الجدول ابع إلى المخدّ رات المدرجة في الجدول الرّ تدرج المخدّ -0

 :رات المدرجة فيه بالإضافة إلى ذلكارية على المخدّ ة السّ قابيّ دابير الرّ التّ  الأول، وتخضع
 ة خصائصة خطور خاصة ترى لزومها بسبب شدّ  ةة تدابير رقابيّ ول الأطراف باتخاذ أيّ تقوم الدّ -أ
 ؛حورات المدرجة على هذا النّ المخدّ 

ائدة في بلادها تجعل ذلك أنسب وسيلة لحماية الأحوال السّ  إن رأت أنّ  ،ول الأطرافتقوم الدّ و -ب
ا بها وإحرازه جاررات وتصنيعها وتصديرها واستيرادها والاتّ العامة، بحظر إنتاج مثل هذه المخدّ  حةالصّ 

بما في ذلك التّجارب  .ةة والعلميّ بيّ للأبحاث الطّ  ،أو استعمالها، باستثناء الكميات التي قد تلزم قصرا
السّريريّة )الاكلينيكيّة( التي تجري بتلك المخدّرات والتي يجب إجراؤها تحت الإشراف والمراقبة المباشرين 

 للدّولة الطّرف المعنيّة أو يجب إخضاعها لهما.
الخضوع للتّدابير الرّقابيّة السّارية على جميع المخدّرات المدرجة في الجدول الأول،  فضلًا عن-3

راً و 01وأحكام المواد  11( من المادة 1يخضع الأفيون لأحكام البند )و( من الفقرة ) ، 01و 02مكرَّ
 .01، ويخضع القنَّب لأحكام المادة 00و 03وتخضع ورقة الكوكا لأحكام المادتين 

لتّدابير لشخاش الأفيون، وجنبه الكوكا، ونبتة القنَّب، وقش الخشخاش، وأوراق القنَّب، يخضع خ-0
( من 1، والبند )ز( من الفقرة )11( من المادة 1الرّقابيّة المنصوص عليها في البند )هـ( من الفقرة )

را وفي المواد  01وفي المادة  07المادة  ؛ 01و 00 ؛ والمادتين00و 03و 00؛ والمواد 01-00مكرَّ
 على التّوالي. 01؛ والمادة 00والمادة 
تبذل الدّول الأطراف غاية جهدها لتطبيق تدابير الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها -1

رات غير المشروع.  هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدِّّ
رات التي تستعمل عادة فلا تلزم الدّول الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتّفاقيّ -1 ي ة على المخدِّّ

رطين التّاليين:  الصّناعة لغير الأغراض الطّبيّة أو العلميّة، وذلك بالشَّ
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أن تكفل، باستخدام الوسائل المناسبة لتغيير الصّفات الطّبيعيّة، أو وسائل أخرى،  (أ)
رات المستعملة على ذلك الوجه لإساءة الاستعمال اث آثار ضارة أو إحد عدم قابليّة المخدِّّ

 ( وعدم إمكان الاسترداد العملي للمواد الضارة.2من المادة  2)الفقرة 
ر 07أن تبيِّّن في المعلومات الإحصائية )المادة  (ب) مها كمية كل مخدِّّ ( التي تقدِّّ

 1استُخدمت على هذا الوجه."

ة المؤثرات العقليّ من اتفاقية  في الفقرة)هـ( 1فقد وضّحه نص المادة ة المؤثرات العقليّ ب المقصود
 المدرجة في ةالمنتجات الطبيعيّ  ة، وكلّ ة أو تركيبيّ المواد سواء أكانت طبيعيّ  كلّ على أنّها " 1101 لعام

، كما وضّحت الفقرة )و( من نفس المادة المقصود 2ع"ابالث أو الرّ اني أو الثّ ول أو الثّ الجدول الأ
 بالمستحضرات "يُقصد بتعبير "المستحضرات" ما يلي: 

كلّ محلول أو مزيج مهما كانت هيئته الطبيعيّة يحتوي على مادة أو أكثر من  (1)
 المؤثرات العقليّة؛ أو

 3كل مادة أو أكثر من المؤثِّّرات العقليّة تكون في شكل جرعات." (0)

نصوص ة الموليّ قابة الدّ نظام الرّ ل الخاضعة المخدرة الموادوضّحت نصوص المواد المذكورة أعلاه  
 .1961للمخدرات لعام  ة الوحيدةاقيّ عليه في الاتف

 :تصنيف المخدرات وفقا لأصل المادة المخدرة-الفرع الثاني
م أنواع المخدرات حسب هذا التّصنيف على أساس    وهي كالآتي: ، ناعيّ أو الصّ  باتيّ أصلها النّ تُقَسَّ

باشرة دون ة متنتج مخدرات طبيعيّ  ،المخدرات في صورة نباتاتتكون  :ةبيعيّ المخدرات الطّ -أولا
و أ جرة وأوراقها أو ثمارها موادا مخدرة مثل شجرة الخشخاشالشّ  وتعدّ ، ةة عملية كيميائيّ خضوعها لأيّ 

على الأفيون أو الحشيش أو عجينة الكوكا أو لاحتوائها شجرة القنب أو شجرة الكوكا أو شجرة القات، 

                                                      
رات، الأمم المتحدة، نيو  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاتفاقيات1 ، 0، المادة: 0711يورك، الدولية لمراقبة المخدِّ

                                  United Nations Office on Drugs and Crime https://www.unodc.org › romena          17-1ص: 

 
  00، ص: 0المادة:  المرجع نفسه،2
 00، ص: نفسهالمرجع 3

United%20Nations%20Office%20on%20Drugs%20and%20Crime%20https:/www.unodc.org ›%20romena
United%20Nations%20Office%20on%20Drugs%20and%20Crime%20https:/www.unodc.org ›%20romena
United%20Nations%20Office%20on%20Drugs%20and%20Crime%20https:/www.unodc.org ›%20romena
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يون ذات أصل نباتي وهو الأف رةاد مخدّ يستخرج منها كيميائيا مو  باتاتنفس هذه النّ  كما أنّ ، القات
تقاتها وعجينة الكوكا ومش مرجوانا(-الحشيشزيت )والحشيش بدرجاته  هيروين-)مورفينومشتقاته 

  (.ةومنتجاته الكيميائيّ  كوكايين)
ة بعد عيّ بيالطّ  نتاج أنواع أخرى من المخدراتتمّ التّوصل إلى ا والعلميّ  الكيميائيّ  طورالتّ مع 
  .ومعملياً  كيميائياً معاملتها 

ذكر منها القانون الجزائريّ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال 
منه " القنب: الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب  0والاتّجار غير المشروعين بها في المادة 

 امها.لم يستخرج الرّاتينج منها، أيا كان استخد )ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف( التي
 نبات القنب: أي نبات من جنس القنب.

 خشخاش الأفيون: كلّ شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
  1شجيرة الكوكا: كلّ نوع من أنواع الشّجيرات من جنس إريتروكسيلون."

 ات والمواد المصنفة كمخدراتترتب جميع النّبات ( من نفس القانون على أنّ "2كما نصت المادة )
( جداول تبعاً 1أو مؤثرات عقليّة أو سلائف بموجب قرار من الوزير المكلف بالصّحة في أربعة )

 لخطورتها وفائدتها الطّبيّة، ويخضع كلّ تعديل لهذه الجداول لذات الأشكال.
تّسميّة المتعارف لميّة، أو التسجل النّباتات والمواد بتسميّتها الدّوليّة، وإذا تعذر ذلك بتسميّتها الع

 عليها دولياً أو وطنياً.
 تنشر الجداول المنصوص عليها في هذه المادة وتعديلاتها في الجريدة الرّسميّة.

يتم تصنيف النّباتات والمواد كمخدرات أو مؤثرات عقليّة أو سلائف وتحيينه وفقا للشّروط والكيفيات 
 2المحدّدة عن طريق التّنظيم."

الجزائريّ ترك مسألة ترتيب النّباتات والمواد  (، يظهر أنّ المشرّع 2نص المادة ) من خلال

                                                      

 12المؤرخ في  11-71، يعدل ويتمم القانون رقم 0702مايو سنة  0الموافق  1111شوال عام  10مؤرخ في  70-02لقانون رقم ا1
والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  0771ديسمبر سنة  00الموافق  1100ذي القعدة عام 

 غير المشروعين بها

 المرجع نفسه2
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المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقليّة أو سلائف للتّنظيم، الذي يكون من مسؤوليّة وزير الصّحة والذي 
خدرات ميستعين في ذلك بالمختصين، وكذا بالجداول الواردة في الاتّفاقيات الدّوليّة )المتعلقة بال

ل النباتات والمواد بتسميّتها الدّوليّة، وعند الاقتضاء  والمؤثرات العقليّة(، وعلى ذلك أوجب أن تُسَجَّ
بتسميّتها العلميّة، أو تبعا للتّسميّة المتعارف عليها في المجتمع أو لدى الأطباء، وغالبا ما يتمّ إعداد 

اد التي مخدّرة، وبالنّظر للعائلة التي تنتمي إليها، والمو الجداول الأربعة تبعاً للتّرتيب الأبجديّ للمواد ال
 1اشتقّت منها.

ذا النّوع من ه، معاملبمواد كيميائيّة في ال راتالمخدّ  يتمّ تصنيع :ةصنيعيّ تّ الرات مخدّ ال-ثانيا
جديد في ألمانيا  ، عندما اكتشف عقار صناعيّ 1936عام  عُرِّفَ ، من أصل نباتيّ  ليس المخدّرات

ة، بيعيّ لطّ ات ار لآثار المخدّ  شبيهاً  آثار ه منتحدث ماو لمستخلصات الأفيون،  لتسكين الآلام بديلاً 
 تتمثّل في الآتي:ثلاثة أنواع  ، وهيوخاصة حالة الإدمان

ل البعض ويدختستعمل كمنشط للأعصاب،  (:المنبهات والمنشطات ،المسهراتت )الامفيتامينا-1
 بيّ رات على الجهاز العصتؤثر هذه المخدّ ، (الايفيدرين)ة المشروعة مثل بيّ الطّ  ةالأدويّ ضمن منها 

 .جهيّ وتسبب حالة التّ  المركزيّ 
في بعض الأغراض المشروعة، وهي  تُستعملعقاقير (: عبارة عن المنومات) الباربيتيورات-0

 .يكونالأنواع كثيرة، منها السّ 
 وهي فاليومة مثل البيّ في الأغراض الطّ  تستعمل(: عبارة عن مواد مخدّرة المهدئات)نزانكيليزرز -2

 المركزيّ  صبيّ على الجهاز العكون تأثيرها يقع ة فسيّ اد المؤثرة على الحالة النّ من المو  دّ تع، و أنواع كثيرة
ة فسيّ لحالة النّ ا المؤثرة على ة المواداتفاقيّ  إبرام ، وقد كانت السّبب فيهنيّ شاط الذّ إلى إبطاء النّ يؤدي ف

 .ضمن جداول المخدرات وتمّ إدخالها 1971التي عقدت في فيينا عام 
يار عقار الانه) سةقير الهلوّ عقا تعرف باسم المهدئات خطورة من عقاقير أخرى أشدّ  كما توجد

  .بشكل محلول وبمقدار نقطة على قطعة من سكر أو البسكويت أو في مشروب اتعاطيه ، يتمّ (فسيّ النّ 
 :رةرات وفقا لتأثير المادة المخدّ تصنيف المخدّ -الفرع الثالث

                                                      
 10، ص: 0712لحُسين بن شيخ اَث مَلُويَا، المخدرات والمؤثرات العقلية دراسة قانونية تفسيريّة، دار هوامه، الجزائر، د ط، 1
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 :إلى الآتي ات حسب تأثيرها على الجسم والمخر تنقسم المخدّ  
رات التي تنشط المخدّ  : يقصد بها(Amphétamines)المنشطة الأمفيتامينات  المخدّرات-أولا

ة للجهاز من المواد المنشط الأمفيتامينات نبيه والإثارة وتعدّ عن طريق التّ  المركزيّ  الجهاز العصبيّ 
 ،أمفيتامين)، وأشهر عقاقير هذه المجموعة في حالة الانهيار العصبيّ  ، وتستعمل طبياً المركزيّ  العصبيّ 

 استعماله بشكل اءُ سَ ل أوروبا ويُ وَّ الذي تنتجه دُ  (ريتالين) الفينيلين فيندات وعقار (،أمفيتامين ،ديكسا
هو الخطر   (MDMA)قارير إلى أن عقار الاكستازي وتشير التّ  البحر المتوسطكبير في بلدان شرق 

  .عيد العالميّ القادم على الصّ 
 و من أصل تخليقيّ كالكوكايين، ومنها ما ه طة منها ما هو من أصل طبيعيّ رات المنشّ فالمخدّ 

ة جزاء الحركيّ الأ مباشرة إلىطة تتجه الة في العقاقير المنشّ ويلاحظ أن المادة الفعَّ ، كالماكستون فورت
في جسم الإنسان مثل القدمين واليدين فتزيد من فاعليتها بصورة واضحة، ولهذا فهي من ضمن 

خص حيث تظهر الشّ  "طاتالمنشّ  "ة بصفة عامة تحت اسمياضيّ ورات والمنافسات الرّ المحظورات في الدّ 
 المعتاد. ياضيّ والرّ  بصورة أكبر من نشاطه الحركيّ 

ط نشاط الجهاز رات تهبّ هذه المخدّ  (Depressants) (الباربيتيورات) :طةرات المهبّ لمخدّ ا-ثانيا
 ،(نالسيكو )وأشهر عقاقير هذه المجموعة هي أموباربيتال وسيكوباربيتل  خ(.الم) المركزيّ  العصبيّ 

مستحضراته و  أثير المشابه للباربيتيورات مثل الجلوتثميد والميثاكوالون طات الأخرى ذات التّ وبعض المهبّ 
 .ة مثل أقراص الماندركس والنوبارين والموتولون يدليّ الصّ 

دئة حالاتهم ة لتهة والعصبيّ طة بكثرة في مستشفيات الأمراض العقليّ رات المهبّ تستخدم المخدّ 
كثرة المدمنين يحاولون تعاطيها ببعض  أنّ  ة، إلاّ ة، وهو استخدام مشروع في الأغراض العلاجيّ فسيّ النّ 

  .خدير فيهالإحساسهم بنوع من التّ المنخفض و لسعرها 
 ة تسببرات المهلوسة هي مواد كيميائيّ المخدّ : (Hallucinogenys)رات المهلوسة المخدّ -ثالثا

 (د.س.ل))ر في الإحساس والإدراك والانفعال، وأشهرها عقار خيلات وحالات الوهم، وتغيّ الهلوسة والتّ 
(L.S.D).  ،) كما ،ة مثل تقلص العضلات والصرع والأرقّ الإنسان بأعراض حادّ تصيب هذه العقاقير 

طرابات ة الباطلة واضعور بالاضطهاد والمعتقدات الوهميّ ة خطيرة مثل الشّ ها تؤدي إلى أعراض ذهنيّ أنّ 
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 .عنها الامتناع ى بعدهذه الأعراض مستمرة مع المتعاطي لفترات طويلة حتّ  فكير، وتظلّ في التّ 
صنيف وفق هذا التّ رات تنقسم المخدّ  :لخصائص الإدمان رات وفقا  نيف المخدّ تص-الفرع الرّابع 

ي بخصائص موحدة فكلّها ز تتميّ  راتنها أنواع أخرى من المخدّ عمجموعة تتفرع  كلّ  ،إلى مجموعات
 في الآتي: تالمجموعاأهم هذه تتمثل  ،الانقطاع ته وأعراضالإدمان من ناحية علامات الإدمان ومدّ 

 ةتشمل الأفيون والمورفين والهيروين والمستحضرات الكيميائيّ : مجموعة الأفيون ومركباته-أولا
 .المشتقة منه

ات بوتشمل مستحضرات نبات الكتابيس ساتيفا، وتشمل سيقان النّ  :مجموعة الحشيش-ثانيا
 .منها الحشيش وراتينج الحشيش، وزيت الحشيش والمارجوانا جُ نتَ وبذوره، ويُ  وأوراقه

 وتشمل أوراق الكوكا وعجينة الكوكا والكوكايين والكراك :همجموعة نبات الكوكا ومستحضرات-ثالثا
  .ة المشتقة من أملاح الكوكايينوكافة المركبات الكيميائيّ 

 .وتشمل مستحضرات نبات كانا ابديوليس :مجموعة القات-رابعا
 .مثل الميثاكوالين :مجموعة الباربيتيورات-خامسا
 .والميسكالين ( د.س.ل : مثل )مجموعة المهلوسات-سادسا

نواع لأتصنيفات  ر ما هي إلاّ هذه المعاييبالنّظر إلى السوق غير المشروعة للمخدّرات فإنّ 
رات لمخدّ لجار غير المشروع ن عصابات الاتّ عديل، لأوهي قابلة للتّ  هذه السّوق رات المتداولة في لمخدّ ا

 ما يضمن لهم الرّبح الوفير. راتأنواع جديدة من المخدّ  إلى إنتاجتسعى دائما والمؤثرات العقليّة 
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رات في الفقه الإسلاميّ والقانون جار بالمخدّ أركان جريمة الاتّ -الثّاني المبحث
 :الجزائريّ 

فه عرّ و ه، تهي جزء من ماهيتي يستند إليها ويقوم بها، و جوانبه العلى يء شّ الأركان يطلق لفظ 
 . 1"ته أو شرطًا لهءًا من ماهيَّ ز  به، سواء أكان جُ  يء إلاّ الشّ  ما لا يتمّ "ه بأنّ جمهور الفقهاء 

 ما يقوم به الجاني من تفكير وتدبير، وإعداد نفسيّ يطلق على "مفهوم ركن الجريمة  لهذا فإنّ 
لوك السّ ذا وكن نتائج ومسببات، بإرادة، وإدراك معتبرين شرعًا، مع علمه بما سيترتب على سلوكه م

 2".به الجاني بمفرده أم شاركه غيره قامإيجابيًا أم سلبيًا  اً سلوك ن للجريمة، سواءً المكوّ  الماديّ 
 التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة، وهي على نوعين؛ة ساسيّ الأ هاعناصر "جريمة تُمثّل أركان ال

 المشرّع تخصّ كلّ أركان عامة واجب توافرها في كلّ جريمة، وأركان خاصة هي التي ينص عليها 
، وتتمثل 3جريمة على حدّة تُمَيِّّز الجرائم عن بعضها وتضاف إلى الأركان العامة لتحدّد نوع الجريمة

هذه الأركان في العنصر الشّرعيّ، والعنصر الماديّ، والعنصر المعنويّ، وسنسلط الضوء في هذا 
 ميّ وقانون العقوبات الجزائريّ. المبحث على أركان جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلا

 الرّكن الشّرعيّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه والقانون:-المطلب الأول      
به  مُ زِّ ل  عقابًا يُ ه ل ويضعسلباً( أو  إيجاباً )لوك م السّ رِّ جَ ص الذي يُ النّ للجريمة  رعيّ كن الشّ يراد بالرّ 

باح طالما لم م لوك، فهو سلوكم السّ لم يرد نص يجرّ وعليه فإن  ،ملوك المجرّ وقع منه هذا السّ  ن  مَ  كلّ 
طبقًا  اً ميراجإ لاً عم عُدَّ  ترتب عليه مضار ، أمّا إذاالأصل في الأشياء الإباحة كون  ؛يترتب عليه مضار

 .4"ارَ رَ  ضِّ لَا وَ  رَ رَ  ضَ : "لَا صلى الله عليه وسلم ههي في قوللما ورد به النّ 

                                                      
د ب،  ، مطبعة الأمانة،الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون منصور محمد منصور الحفناوي، 1

 11:صم، 1113-هـ1173الطبعة الأولى، 
 10:صمرجع نفسه، المنصور محمد منصور الحفناوي، 2
، 0713الجريم(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثامنة، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام )3

 30، ص: 1ج: 
السيد ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: هـ(100: تأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )4

 1711رقم الحديث: الدّيات،  ابكت، 010، ص: 0ج:هـ،  1121، بيروتار المعرفة، د، عبد الله هاشم اليماني المدني
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ليه عبارة عن تكيّف قانوني يلحق بالسّلوك ليضفي ع كما يُسمى بالرّكن القانونيّ للجريمة، كونه
صفة عدم المشروعيّة، وذلك بالرّجوع إلى النّصوص العقابيّة في قانون العقوبات والقوانين المكمّلة له، 
ولقيام هذا الرّكن لابد من توافر عنصرين معاً؛ خضوع الفعل لنص تجريمي، وعدم وجود سبب مبيح 

 .1مقترن بارتكاب الجريمة
 الرّكن الشّرعيّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه:-الفرع الأول

هم على حرمة المخدّرات تعاطياً واتّجاراً على "حرمة الخمر شربا وتجارةً، اعتمد الفقهاء في حكم
رَةِّ وُجُوهٍ: : صلى الله عليه وسلمفقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  رُ عَلَى عَش  نَتِّ ال خَم  عَي نِّهَا، بِّ لُعِّ

مُولَةِّ إِّلَي هِّ، وَآكِّلِّ ثَمَنِّهَا، وَشَ  لِّهَا، وَال مَح  هَا، وَحَامِّ هَا، وَمُب تَاعِّ رِّهَا، وَبَائِّعِّ تَصِّ رِّهَا، وَمُع  ، 2"رِّبِّهَا، وَسَاقِّيهَااوَعَاصِّ
موضع الاستدلال من هذا الحديث هو تشابه المخدّرات مع الخمر في كثير من المميّزات والمفاسد التي 

، وعليه ففي تحريم المخدّرات 3دّرات على الاتّجار بالخمر"نتج عنها، وبالتّالي يُقاس الاتّجار بالمخت
صنيعاً، انتاجاً، واستراداً، ت ، تصديراً نقلاً  ،زراعةً  ،بيعاً  ،شرباً  ،تعاطياً  ،أكلاً تحريم لكلّ ما يتعلق بها؛ 

ما يتعلق بها.  وغيرهم مِّّ
بالمخدّرات بيعاً وشراءً وتهريباً وتسويقاً أمر حرام كحرمة تناول على هذا الأساس يكون "الاتّجار 

المخدّرات؛ لأنّ الوسائل في الشّريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سدّ الذّرائع إلى المحرمات بمختلف 
تاً  ل رواج المخدّرات وتعاطيها، فيكون الثّمن حراماً، والمال سُح   ،الإمكانات والطّاقات؛ لأنّ التّاجر يسهِّّ

ئو  ئە ئو والعمل ضلالًا، والاتّجار بها إعانة على المعصيّة، والبيع باطلًا، قال الله تعالى:

4[."9]سورة المائدة:  چ ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی
فكلّ ما فيه ، 

 إعانة على المعصيّة ونشرها بين افراد المجتمع حرام.

                                                      
 16، ص: المرجع السابقسعيد بوعلي، دنيا رشيد، 1
عبد الله محمد يزيد ابن ماجة الرَّبعي، جامع السنن، حققه وعلق عليه: عاصم موسى هادي، دار الصديق للنشر، السعودية، أبو 2

 2201م الحديث الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة، رق، أول أبواب 031م، ص:0711هـ/ 1120الطبعة الثانية، 

  11، ص: 0713سمير العواودة، عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني، فلسطين،  3
An-Najah National University https://repository.najah.edu › items 

 
 100، ص: 3الموسوعة الفقهية والقضايا المعاصرة، جوهبة الزحيلي،  4
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 ريفةالشّ  ةبويّ النّ  نةوالسّ  الكريم القرآن في ورد مامِّّ  ذلك من أدلة رات:جار بالمخدّ تحريم الاتّ  أدلة-أولا
  :1 الآتي

 من القرآن الكريم:  -1

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چقال الله تعالى: أ_ 

 .[111سورة البقرة:] چ ہ ہ ہ ھ ھھ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چقال الله تعالى: ب_ 

 .[01]سورة النساء: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ
 لأحدكم يحلّ  لايُحرّم و  أي ،الآيتان بصيغة النّهي، والنّهي يفيد التّحريم جاءت :دلالستالا وجه

ومعنى أكلها ، "باطل طريق من المال كسب يحلّ  لا كمادون وجه حقّ،  غيره مال وتناول أخذ
 :2دون وجه، وهذا الأكل مراتببالباطل أكلها 

قة ر كالغصب والسّ  كونه باطلاً ما هو صريح في امعين مّ ما علمه جميع السّ  المرتبة الأولى:
 والحيلة.

با وهذا مثل الرّ  عنهم ه من الباطل وقد كان خفياً ن أنّ رع بالباطل فبيّ ما ألحقه الشّ  ة:انيّ المرتبة الثّ 
 .هاصلاح وِّ دُ ، ومثل رشوة الحكام، ومثل بيع الثمرة قبل بُ [000با ]البقرة: ا البيع مثل الرّ مهم قالوا: إنّ فإنّ 

ر وهذا مجال ظق فيه وصف الباطل بالنّ ما استنبطه العلماء من ذلك، فما يتحقّ  الثة:المرتبة الثّ 
 .للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل

 الذين أو متعاطيها لأموال أكلها يعتبر ب جارالاتّ  بما أنّ الفقهاء عدّوا المخدّرات كالخمر فإنّ 
 اسالنّ  لأموال أكلاً  يعتبر وهذا موم،السّ  لتجارة تتمّ  راءوالشّ  البيع عملية كون  ،حقّ  وجه دون  يبغونها

 .جارةالتّ  هذه عن ينتج ما ميحرّ  ثمّ  ومن سبق، كما الكتاب بنص عنه منهي وهذا بالباطل،

                                                      
 20-01، ص: -دراسة مقارنة–سلامي أسامة السيد عبد السميع، عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإ1
، 0:ج ،1:د، المجل1110دط،  ،، تونسوالتوزيع للنشر سحنون  دارالتحرير والتنوير، تفسير ، (1102ت: ) عاشوربن  مد الطاهرمح2

 117ص: 
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 چئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی چ:قال الله تعالىج_ 

 [.9]المائدة:

تضمنت الآية الكريمة أمرين؛ أمر بالفعل يفيد الوجوب متمثّل في التّعاون على البرّ  :لالةالدّ  وجه
والتّقوى، وأمر بالتّرك يفيد التّحريم متمثّل في النّهي عن التّعاون على الإثم والعدوان والفجور والبغيّ، 

ستخلاف ومادام الافقد "تمّ بناء حركة الحياة على التّعاون، فهو أمر ضروري للاستخلاف في الحياة، 
الح بل لصّ يء انفسد الشّ  قتضي من الإنسان عمارة هذه الحياة، وعمارة الحياة تقتضي ألاَّ يفي الحياة 

، وأن نبني الخير وأن نمنع الهدم، فالتّعاون على الإثم والعدوان يبدأ من كلّ من يعين نزيده صلاحاً 
 .1على أمر يخالف أمر الله تعالى"

 سواء عنه، المنهي والعدوان الإثم على نّه عبارة عن تعاون أ نجد راتبالمخدّ  جارالاتّ  في ظربالنّ 
 عن اجمالنّ  بحالرّ فإنّ  ثمّ  ومن، اجروالتّ  المتعاطي بين أو البعض بعضهم جارالتّ  بين كان الاتّجار

 .حرام جارةالتّ  هذه
 :نةالسّ  من -0

ومن الأدلة نذكر  أيضاً  نةبالسّ  أرباح من عنها ينتج وما راتالمخدّ  في جارالاتّ  تحريم ثبت لقد
 الآتي:

ا هَ نَ مَ وثَ  رَ م  خَ ال   مَ رَّ ى حَ الَ عَ تَ  اللهَ  نَّ إِّ  :"قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  هريرة أبو رواه  ما -أ
 2."هُ نَ مَ ثَ وَ  يرَ زِّ ن  خِّ ال   مَ رَّ ا وحَ هَ نَ مَ ثَ وَ  ةَ تَ ي  مَ ال   مَ رَّ حَ وَ 

 :"يقول عام الفتح وهو بمكة صلى الله عليه وسلم اللهه سمع رسول جابر بن عبد الله أنّ  ما رواه   -ب
 هُ نَّ إِّ فَ  ةِّ تَ ي  مَ ال   ومَ حُ شُ  تَ ي  أَ رَ أَ  للهِّ ا فقيل يا رسولَ  "امَ نَ ص  الأ َ وَ  يرَ زِّ ن  خِّ ال  وَ  ةَ تَ ي  مَ ال  وَ  رِّ م  خَ ال   عَ ي  بَ  مَ رَّ حَ  اللهَ  نَّ إِّ 
 اللهِّ  ولُ سُ قال رَ  مَّ ، ثُ "امٌ رَ حَ  وَ هُ  :"فقال اسُ ا النَّ هَ بِّ  حُ بَ ص  تَ س  يُ وَ  ودَ لُ جُ ا ال  هَ بِّ  نُ هَ د  يُ وَ  نَ فُ ا السُّ هَ ى بِّ لَ ط  يُ 

                                                      
 0171-0170، ص: 0:جمطابع أخبار اليوم،  ،-الخواطر-، تفسير الشعراوي هـ(1111)ت: ينظر: محمد متولي الشّعراوي  1
سنن الإمام أبي داود(، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة ، معالم السنن )شرح هـ(221)ت: أبو سليمان، حمد بن محمد الخطّابي 2

 120، ص:2ير، جم، كتاب البيوع: باب ثمن الميتة والخمر والخنز 1120هـ/1201الأولى، 
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 والُ كَ أَ ا فَ وهَ اعُ بَ  مَّ ثُ  اوهَ لُ مَ ا جَ هَ ومَ حُ م شُ هِّ ي  لَ عَ  مَ رّ ا حَ مَ لَ  اللهَ  نَّ إِّ  ودَ هُ يَ ال   اللهُ  نَ عَ لَ  كَ لِّ ذَ  دَ ن  عِّ  :"صلى الله عليه وسلم
 1."اهَ انَ مَ ث  أَ 

 مثل مشروبة أعيان وثمن لبيع صريحة حرمة على الحديثان : دلّ الحديثين من لاستدلالا وجه
 مةمحرّ  راتالمخدّ  إنّ  وحيث كالأصنام، الأديان تفسد وأعيان والخنزير تةالميّ  مثل ومأكولة الخمر،

 المحرمات من فيها جاروالاتّ  وثمنها راتالمخدّ  فإنّ  المحرمات، من وثمنها الخمر وكون  ،رمكالخ
لمثل ة معنى الاسم إلى اوتعديّ دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس " الثّاني في الحديثو  أيضاً،
 .2"ظيرأو النّ 

كما "اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول ومطاعم تُفسد 
 الطباع وتغذي غذاءً خبيثا. وأعيان تُفسدُ الأديان، وتدعوا إلى الفتنة والشّرك.

 .فتضمن هذا التّحريم صيانةَ العقولِّ والقلوبِّ والأديانِّ 
فتحريم بيع الخمر، يدخل فيه تحريم بيع كلّ مسكرٍ، مائعاً كان، أو جامداً، عصيراً، أو مطبوخاً، 

رٍ حَرَامٌ" صلى الله عليه وسلمإنّ كلّ هذا خمرٌ بنص رسول الله  رٌ، وكُلُّ خَم  كِّرٍ خَم   .3الصّحيح الصّريح بقوله:" كُلُّ مُس 
رَ مَا : أنَّ ال  صلى الله عليه وسلموصحّ عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وهم أعلَّمُ الأمّة بخطابه ومُراده  خَم 

لَ. فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر."  4خَمَرَ ال عَق 
كون و  المجتمع، أفراد بين تفشيها خطورة ةأهميّ  على دليل لحديثينفي ا الخمر تصدر إنّ  

 .شيهافت خطورة على ذلك دلّ  فيها لةداخ وهي للخمر نظيرة المخدرات

                                                      
 121، الباب نفسه، ص: المرجع السابقأبو سليمان،  1
  121ص: الباب نفسه، أبو سليمان، المرجع السابق،  2
هـ(، الجامع الصّحيح، تحقيق: محمد ذهني أفندي وآخرون، دار الطباعة العامرة، 031مسلم )ت: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 3

 0772، كتاب الأشربة، حديث رقم: 177، ص: 3هـ، ج: 1221تركيا، 
لال، جشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، اعتنى به أبو عبد الرحمن ياسر خاطر آل 4

  210، ص: 1م، ج0771هـ/ 1100دار الإمام مالك، الجزائر، الطبعة الأولى، 
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 ئاً ي  شَ  مَ رَّ حَ  اإذَ  الله إنَّ " :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عباس ابن عن -ت
  .1" هُ نَ مَ ثَ  مَ رَّ حَ 

 سواء مة،المحرّ  جارةالتّ  هذه عن اتجالنّ  منالثّ  ةالإسلاميّ  ريعةالشّ  متحرّ من خلال الحديث فقد 
 .محرماً  كان إذا آخر شيء أيّ  أو خنزير أو راتمخدّ  أو خمر عنناشئاً  منالثّ  هذا كان

 نوعه كان أياً  م،المحرّ  يءالشّ  عن اتجالنّ  منالثّ  أو بحالرّ  حرمة على الحديث دلّ  :ستدلالالا وجه
 .يءالشّ  حرمة عن اجمالنّ  منالثّ  حرمة: مقتضاها ةفقهيّ  قاعدة وضع فقد ثمّ  ومن ،ومسماه

رَةِّ :" صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال عنهما الله رضي عمر ابن عن -ث رُ عَلَى عَش  نَتِّ ال خَم  لُعِّ
مُولَةِّ إِّلَي هِّ، وَ  لِّهَا، وَال مَح  هَا، وَحَامِّ هَا، وَمُب تَاعِّ رِّهَا، وَبَائِّعِّ تَصِّ رِّهَا، وَمُع  آكِّلِّ ثَمَنِّهَا، وُجُوهٍ: بِّعَي نِّهَا، وَعَاصِّ

 .2"وَشَارِّبِّهَا، وَسَاقِّيهَا

 بائع أنّ  ماب صلى الله عليه وسلم رسولالو  الله من عنةاللّ  حدّ  إلى راتالمخدّ  في جارالاتّ  تحريم في الأمر صلو 
 ومن الآخر هو ملعون  فيها جاربالاتّ  يقوم ن  مَ  أو راتالمخدّ  بائع فإنّ  آخرين، تسعة مع ملعون  الخمر
 .معه يشترك

، أموال من عنها ينتج وما فيها جاروالاتّ  الخمر حرمة على دلالة الحديث في الاستدلال: وجه
 تبارك الحقّ  من عليه المصبوبة عنةللّ  نظراً  ،الإجراميّ  العمل هذا في الإنسان تشرك وسيلة وكلّ 

 تكن لم ولو ىحتّ  الإنسان يسكر ما كلّ  على ق  دُ ص  تَ  سبق وكما الخمر إنّ  وحيث ،صلى الله عليه وسلم ورسوله وتعالى
 أرباح من عنها ينتج وما فيها جاروالاتّ  راتالمخدّ  فإن ثمّ  فمن مثلًا، راتكالمخدّ  وذلك بعينها خمراً 
 ةكافّ  ومن بل صلى الله عليه وسلم ورسوله الله من أيضاً  ملعون  هلأنّ  نظراً  حرام، العمل هذا في تساعد وسيلة وكلّ 
 .طبقاته بمختلف المجتمع أفراد

كما يدخل ضمن هذا التّحريم أيضاً زراعة الحشيش وغيرها من المسكرات والمخدّرات، 
                                                      

هـ(، سنن الدارقطني، 210أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت 1
اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد 

   0110، كتاب البيوع، رقم الحديث: 211ص:  ،2ج: ،هـ 1101 بيروت، الطبعة: الأولى،
عودية، لسأبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجة الرَّبعي، جامع السنن، حققه وعلق عليه: عاصم موسى هادي، دار الصديق للنشر، ا 2

 2201 :، أول أبواب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة، رقم الحديث031م، ص:0711-هـ1120الطبعة الثانية، 
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 وتعليباً وتهريباً ونقلًا من مكان إلى آخر؛ فزراعة ماواستخراج المواد المخدّرة والعناية بها حفظاً 
يؤدي إلى الحرام يعدُّ رضاً صريحاً من الزّارع بتعاطي النّاس للمزروع، واتّجارهم فيه، والرضا 

 .1بالمنكر أو المعصيّة يعدُّ منكراً وعصياناً 
 زائريّ:الرّكن الشّرعي لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في القانون الج-الفرع الثّاني

لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أن "
، وعليه فإنّ جريمة الاتّجار بالمخدّرات تستمد مشروعيتها من قانون مكمل لقانون العقوبات، 2بغير قانون"

-02بموجب القانون رقم  0702والذي تمّ تعديله سنة  حة وترقيتها،القانون المتعلق بحماية الصّ هو 
 11-71، يعدل ويتمم القانون رقم 0702مايو سنة  0الموافق  1111شوال عام  10مؤرخ في  70

والمتعلق بالوقاية من المخدرات  0771ديسمبر سنة  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في 
 .والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

اعتبر المشرّع الجزائريّ الاتّجار بالمخدّرات جريمة يعاقب عليها القانون من خلال المواد القانونيّة 
ن المتعلق بالوقاية من المخدّرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال والاتّجار القانو من  21إلى  12من 

 ليس على سبيل الحصر بعضغير المشروعين بها المذكور أعلاه، نذكر منها على سبيل المثال و 
 :3المواد القانونيّة منها الآتي

دج  177.777( سنوات وبغرامة من 17( إلى عشر )0يُعاقب بالحبس من سنتين ) :11المادة "
دج، كل من يُسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على  077.777إلى 

 الغير بهدف الاستعمال الشخصي...
دج  177.777( سنوات وبغرامة من 0) خمس( إلى 0يعاقب بالحبس من سنتين ): 11المادة 

يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم  دج كل من 077.777إلى 

                                                      
 100، ص: 3وهبة الزحيلي، الموسوعة الفقهية والقضايا المعاصرة، ج1
 0702مايو 0مؤرخ في  71-02، القانون رقم لهالجزائري حسب آخر تعديل  قانون العقوبات2
 12المؤرخ في  11-71، يعدل ويتمم القانون رقم 0702مايو سنة  0الموافق  1111عام شوال  10مؤرخ في  70-02القانون رقم 3

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  0771ديسمبر سنة  00الموافق  1100ذي القعدة عام 
 غير المشروعين بها
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 أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون.
( سنوات وبغرامة من 10) ةعشر خمس ( إلى 0) خمسمن يعاقب بالحبس : 11المادة 

 :دج، كل من 1.777.777دج إلى  077.777
سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء  -1

بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، )...(، الذين يسمحون باستعمال المخدرات 
 ل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة...."داخ

 077.777( سنوات وبغرامة من 17( إلى عشر )0يعاقب بالحبس من سنتين ) :11المادة  -0
 :دج، كل من 1.777.777دج إلى 

تـحـصل عــلى مـخـدرات أو مؤثـرات عــقــلــيـة قـصـد البـيــع أو حــاول الـحـصـول عـلـيـهــا )...( 
 ."بــواسـطــة وصـفــات طبـية مخالفـة للـمـواصفـات المـحددة في التنظيم الساري المفعول

( إلى 1دون الإخــلال بالعــقـوبــات الأشــد، يـعــاقـب بـالـحــبس مــن سـنـة ) مكرر: 11المادة 
ل دج، كل من تحصل أو حاو 277.777دج إلى 177.777( سنـوات وبـغــرامــة مـن 2ثــلاث )

 .الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي
( سنـوات 17( سـنــوات إلى عــشر )0يــعاقب بــالــحــبــس من خــمـــس ) :1مـكـرر  11الــمـادة 

دج، كل من يروج عـمــدا بــأي وسـيـلــة كــانــت  1.777.777دج إلى 077.777وبــغــرامة مـن 
 ...للمـخـدرات و/أو الـمؤثــرات الـعـقـلـية

( سـنـة وبــغرامة مــن 07( سنــوات إلى عــشــرين )17يـعاقب بــالـحــبــس من عـشر ) :11الــمــادة 
اج أو دج، كل من قام بـطــريقة غير مشروعة بإنت 07.777.777دج إلى  0.777.777

صـنع أو بـيع أو وضع للـبـيـع أو الـحــصـول أو الــحـيــازة أو الــعرض أو الشراء قصد البيع أو 
التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحــن أو 

 ."نقل عن طـــريق الـعــبـور، أو نـقــل مــواد مـخـدرة أو مـؤثــرات عقلية

رات وعاقب عليها بموجب قوانين أخرى كقانون المخدّ جريمة إلى  ع الجزائريّ ما تعرّض المشرّ ك
عندما نص على الجنح  201إلى  201، وذلك في المواد 01/73/1101المؤرخ في  01/70الجمارك 

، وقانون حماية الصّحة وترقيتها حيث نجد أنّ المشرّع ة الخاصة بتهريب البضائع المحظورةالجمركيّ 
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الجزائريّ نظَّم أنواع العقوبات الواجب تطبيقها على من تثبت إدانته في جريمة من جرائم المخدّرات في 
، التي بيّنت عقوبات الأشخاص الذين يقومون بصناعة المخدّرات أو تحضيرها، 010إلى  011المواد 

 .1وعبورها وتصديرها، والسّمسرة فيها، والعرض للبيع بأي شكلٍ من الأشكالوتحويلها واستيرادها، 
 الرّكن المادي لجريمة الاتّجار بالمخدّرات:-المطلب الثّاني

يمثل الرّكن المادي للجريمة مظهرها الخارجي، أو هو الماديات المحسوسة في العالم الخارجي 
جريمة دون فعل" الذي به يتحقّق الاعتداء على المصلحة كما حدّدتها نصوص التّجريم، والقاعدة أنّه "لا 

في الأفعال الماديّة التي تتطابق مع نص التّجريم ل يتمثّ للجريمة كن المادي الرّ ، أي أنّ 2المحميّة قانوناً 
ن ماديات الجريمة، وهو عبارة عن ثلاثة عناصر؛ السّلوك الإجرامي والنّتيجة التي تحقّقت  والتي تُكوِّ

 السّببية التي تربط بين السّلوك والنّتيجة.  والعلاقة
تجسد الرّكن الماديّ في نشاط الجاني )السّلوك( الذي يؤدي إلى النّتيجة، إذا ثبت أنّ هناك علاقة ي

بين نشاط الجاني والنّتيجة )علاقة السّببيّة(، وبالنّسبة لجريمة الاتّجار بالمخدّرات فركنها الماديّ يتخذ 
 ةصناعة، وبالجملة كلّ وسيلتجارة و  اعة المخدّرات أو استيرادها أو تصديرها أوصور متعدّدة من زر 

غير التّعاطي يقصد من خلالها الرّبح، ومن صور جريمة الاتّجار بالمخدّرات ما لا يستدعي حصول 
لماديّ بمجرد االنّتيجة حتّى يُعتدّ بقيام الرّكن الماديّ بل يكفي مجرد البدء، فزراعة المخدّرات يقوم ركنها 

رمي البذور في التّربة، أمّا المتاجرة بالمخدّرات )البيع( فتجار المخدّرات يعتمدون أساليبهم الخاصة 
بالتّنفيذ، حيث يحرصون على إبعاد الشّبهة عنهم بطرق متعدّدة حتّى يتجنبوا المُساءلة القانونيّة، فقد يتمّ 

بهة، في حينه بل يكون عن طريق أشخاص بعيدين عن الشّ الاتفاق على بيع المخدّرات ولا يتمّ التّسليم 
وبالتّالي فإنّ عدم اشتراط ضبط المخدّرات عند عقد الصّفقة من شأنه أن يُسهّل إثبات البيع والشّراء 

 3بكافّة طرق الإثبات.
 كويشمل الرّكن الماديّ في جرائم المخدّرات عنصرين؛ المواد المخدّرة والمؤثرات العقليّة، والسّلو 

                                                      
 02-00، ص:0717نين والإتفاقيات الدولية، دار هومه، الجزائر، دط، نصر الدين مروك، جريمة المخدرات في ضوء القوا1
 111، ص: 0713عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، دار بلقيس، الجزائر، د ط، 2
رَة "د3 ستير في راسة مقارنة"، رسالة ماججمال سعدون مرير، السياسة العقابية بين التعاطي والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمواد المُخَدِّ

 11، ص: 0701القانون الدولي العام، كلية القانون العام، قسم الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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 .1الإجراميّ 
 الرّكن الماديّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ:-الفرع الأول

لة أو المساعدة على التّعاطي، وهي قواعد عامة،  جرّمت الشّريعة الإسلاميّة كافّة الأفعال المسهِّّ
التي من  طي، التّصرفاتوقضايا كليّة، وتركت تحديد ما يُعدُّ من الأفعال مسهّلًا أو مساعداً على التّعا

شأنها الاتّصال بالمخدّرات؛ كزراعة النّباتات المخدّرة "فقد أجمع العلماء على تحريمها كون الزّراعة تفيد 
والحيازة أو الإحراز، الجلب  2رضى الزّارع بتعاطي النّاس المخدّرات والاتّجار بها، وهو رضاء بمعصيّة"

ر ديم للتّعاطي، وما يتصل به من أفعال، التّصرف في المخدّر لغيأو التّصدير )استراد أو تصدير(، التّق
الغرض الشّرعيّ، إنتاج أو استخراج المواد المخدّرة، مخالفة الأشخاص لهم في الاتّجار بالمواد المخدّرة 
أو حيازتها أو إحرازها للقيود التي يفرضها وليّ الأمر، فالرّكن الماديّ يكون من إحدى الأفعال التي 

 .3ضعها وليّ الأمر للتّجريميُخ
 الرّكن الماديّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في القانون الجزائريّ:-الفرع الثّاني  

باعتبار أنّ جريمة الاتّجار بالمخدّرات هي صورة من صوّر جرائم المخدّرات، قد يتخذ ركنها 
اجاً وغيرها زراعةً، استيراداً، تصديراً، انتالماديّ صوّراً متعدّدة؛ تسليماً، عرضاً، تسهيل الحصول عليها، 

من الأفعال التي نجد أنّ المشرّع الجزائريّ من خلال النّصوص القانونيّة المتعلقة بالمخدّرات والمؤثرات 
العقليّة قد جرّم أفعالًا وعدّها من جرائم الاتّجار بالمخدّرات إذا ما كانت مخالفة للمشروعيّة التي يقرّها 

زائريّ حسب ما تضمنته النّصوص القانونيّة، سواءً تعلق الأمر بالفاعل الأصليّ أو الشّريك القانون الج
أو المُحرض أو المشجع بأيّ وسيلةٍ، جزائريّ كان أو أجنبيّ، شخص طبيعيّ أو شخص معنويّ، وتحديد 

ي وصف ف هذه الأفعال يسهّل عمل كلّ من قاضي الحكم وهيئة الدّفاع، ويلزم القاضي أن يكون واضحاً 
 :  4الفعل المُجرَّم وهي كما نصّ عليها القانون الجزائري حسب الآتي

                                                      
إيثار هشام عيدان، جريمة الاتجار بالمخدرات، بحث تخرج لنيل شهادة بكالوريوس في القانون، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 1

  11م، ص: 0707-هـ1111
 12مجاهد إبراهيم، جريمة المخدرات وآليات مكافحتها على ضوء القانون الدولي والتشريع الوطني دراسة مقارنة، ص: 2
ة ماستر، رسالالوادي، -مليكة شريط، مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، جامعة الشهيد حمه لخضر3

 20-23م، ص:0710والإنسانية، قسم العلوم الإنسانية شعبة العلوم الإسلامية، الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية 

 01-01لحُسين بن شيخ اَث  مَلُويَا، المرجع السابق، ص:4
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 نص جرّم المشرع الجزائري هذه الأفعال من خلالالتّسليم والعرض بطرق غير مشروعة: -أ
دج إلى  177.777( سنوات وبغرامة من 17( إلى عشر )0"يُعاقب بالحبس من سنتين ) :11المادة 

أو مؤثرات عقلية على الغير سلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات كل من يُ دج،  077.777
 بهدف الاستعمال الشخصي.

يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب 
ي ف لـــج بـسـبب إدمانه، أوأو شخص يــعــا مُعوق قاصر أو الشروط المحددة في الفقرة السابقة، على 

 1."مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية
من فعليّ  التّسليم أو العرض  12يتكوّن الرّكن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 

علين فاللّذان يكونان بطريقة غير مشروعة، ومحلهما المخدرات أو المؤثرات العقليّة، أمّا الغرض من ال
 فهو تمكين شخص أو أشخاص آخرين من استعمال المخدرات استعمالا شخصياً.                                      

جرّم المشرع عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم: -ب
( 0) خمس( إلى 0ن )يعاقب بالحبس من سنتي: "11المادة نص  الجزائري هذه الأفعال من خلال

يعرقل أو يمنع بأي شكل من  دج كل من 077.777دج إلى  177.777سنوات وبغرامة من 
المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام الأشكال الأعوان 

 2هذا القانون."
في فعليّ العرقلة أو المنع بأيّ شكلٍ  11يتمثل الركن الماديّ للجريمة التي نصت عليها المادة 

من الأشكال )استعمال السّلاح، الإدلاء بمعلومات خاطئة، إخفاء أو تدمير المواد المخدرات أو 
المؤثرات العقليّة...( للأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات والمؤثرات العقليّة أثناء أداء المهام 

 ممارستهم لوظائفهم.الموكلة إليهم بموجب القانون وبحكم 
 جرّم المشرعالتّسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقليّة: -ج

 ةعشر خمس ( إلى 0) خمسيعاقب بالحبس من " :11المادة  نص الجزائري هذه الأفعال من خلال
 :دج، كل من 1.777.777دج إلى  077.777( سنوات وبغرامة من 10)

                                                      
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 1

 12، المادة:ع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهماالعقلية وقم
 11: المرجع نفسه، المادة2
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الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء سهل للغير  -2
بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك 

والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو 
كان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور، الذين يسمحون باستعمال مطعم أو ناد أو م

 المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.
 وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم المستهلكين." -1

 تي:نصت على ثلاث جرائم تتمثل أركانها الماديّة في الآ 10بخصوص المادة 
للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، تحقّق التّسهيل للغير الاستعمال غير المشروع جنحة -أ

 عنصرها المادي مرتبط بتوفر وقائع محدّدة هي:
لِّ لهم المخدرات أو المؤثرات العقليّة.-  حيازة واستهلاك المُسَهَّ
 استعمالًا غير مشروع.استعمال المُسَهَّلِّ لهم المخدرات أو المؤثرات العقليّة -
ل للغير استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقليّة بأيّة وسيلة كانت )محل، - توفير ما يُسهِّّ

 مستودع، شقة، غرفة في فندق، الحقن، وسائل لتذويب أو عجن أو طحن المواد المخدرة...(.
، لمستهلكينوضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو مشروبات دون علم اجنحة -ب

 تحقّق عنصرها المادي مرتبط بتوفر وقائع محدّدة هي:
وضع المخدرات أو المؤثرات العقليّة في المأكولات أو المشروبات وضعاً غير مُرَخص به 

)غير مشروع( ويقوم بذلك عادة صاحب المحل التي تعرض المأكولات والمواد الغذائية للبيع 
 المستهلك. والاستهلاك في عين المكان، ودون علم

جنحة السماح باستعمال المخدرات أو المؤثرات العقليّة، داخل الفنادق وما شابهها، عنصرها -ج
المادي يتمثل في عدم منع الغير من استعمال المخدرات والّكوت عن ذلك أو غض البصر داخل 

 .10المحلات المنصوص عليها في المادة 
ي جرّم المشرع الجزائر ات أو مؤثرات عقليّة: إعداد وتسليم وصفات طبيّة تحتوي على مخدر -د

( سنوات 17( إلى عشر )0يعاقب بالحبس من سنتين )" :11المادة نص  هذه الأفعال من خلال
 :دج، كل من 1.777.777دج إلى  077.777وبغرامة من 
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 سبيل أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على -
 مخالفة للمواصفات المـحددة في التنظيم الساري المفعول،المـحاباة أو 

سّلــم مـخـدرات أو مــؤثرات عـقــلـيــة بدون وصـفـة طـبـية أو بـمـوجـب وصـفــة طـبـيـة مـخـالـفـة  -
 للـمـواصـفـات الـمـحددة فـي التـنـظـيم الساري المفعول، 

ــة بــواسـطـد البـيــع أو حــاول الـحـصـول عـلـيـهــا تـحـصل عــلى مـخـدرات أو مؤثـرات عــقــلــيـة قـص -
 1."وصـفــات طبـية مخالفـة للـمـواصفـات المـحددة في التنظيم الساري المفعول

ثلاث جنح، لكلّ جنحة ركنها المادي وضع القانون شروط معيّنة لتحقّقه  13تضمنت المادة 
 وهي كالآتي:

ى سبيل المحاباة تحتوي على مخدرات أو مؤثرات أو عل وصفة طبية صوريةجنحة إعداد -أ
 تتمثل شروط قيام ركنها المادي في:عقليّة، 
الوصفة الطبيّة المقصودة لابدّ أن تُعدُّ من طرف طبيب أو من طرف أيّ شخص آخر حصل -

على نموذج من تلك الوثائق، وتتوفر على كلّ ما تتكون منه الوصفة سواء من حيث الشكل أو 
 الموضوع.

 قدم الوصفة صورياً؛ كأن يصفها الطبيب أو أي شخصٍ آخر دون معاينة المريض.ت-
احتواء الوصفة على مخدرات أو مؤثرات عقليّة، وبفضلها يتمكن المُستلِّم لها من تناول تلك -

 المؤثرات.
ـالـفـة مـخــم مـخـدرات أو مــؤثرات عـقــلـيــة بدون وصـفـة طـبـية أو بـوصـفــة طـبـيـة يلجنحة تس-ب  

 تتمثل شروط قيام ركنها المادي في:، للـمـواصـفـات الـمـحددة فـي التـنـظـيم الساري المفعول
تحصل المُستلِّم على المخدرات أو المؤثرات العقليّة بطريقة غير مشروع أي دون وصفة طبيّة -

 من طرف الصيدلي أو من شخصٍ آخر.
ة العقليّة بطريقة بوصفة طبيّة لكنها غير خاضع تحصل المُستلِّم على المخدرات أو المؤثرات -

 للتنظيم الساري المفعول بشروطها الشكلية والموضوعية من طرف الصيدلي أو من شخصٍ آخر.
الـحـصـول عـلـيـهــا  ةحــاولمل عــلى مـخـدرات أو مؤثـرات عــقــلــيـة قـصـد البـيــع أو و حـصجنحة ال-ج

                                                      

المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم1
من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  والمتعلق بالوقاية 0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12

 1، المادة:والاتجار غير المشروعين بها
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روط قيام تتمثل ش، خالفـة للـمـواصفـات المـحددة في التنظيم الساري المفعولوصـفــات طبـية مبــواسـطــة 
 ركنها المادي في:

 حيازة وصفة طبيّة غير خاضعة للتنظيم الساري المفعول )فاقدة للشروط القانونيّة(.-
الحصول على المخدرات أو المؤثرات العقليّة بوصفة طبيّة غير مشروعة )مخالفة للشروط -

 أو الموضوعيّة للوصفة الطّبيّة القانونيّة(.الشكليّة 
السّعي للحصول على المخدرات أو المؤثرات العقليّة بوصفة طبيّة غير مشروعة )مخالفة -

للشروط الشكليّة أو الموضوعيّة للوصفة الطّبيّة القانونيّة( أي استغلال الجانح هذه الوصفة الطّبيّة 
 ( لتمكِّينه من الحصول على المخدرات أو المؤثرات العقليّة.لخداع الغير )الصيدليات، المستشفيات...

 توفر نية البيع للغير والحصول على المقابل الماليّ لدى الجانح.-
رّم جاستعمال التّهديد أو العنف أو التّعدي لتحصيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقليّة: -ه

دون الإخــلال بالعــقـوبــات الأشــد، " مكرر: 11المادة  نص المشرع الجزائري هذه الأفعال من خلال
دج إلى 177.777( سنـوات وبـغــرامــة مـن 2( إلى ثــلاث )1يـعــاقـب بـالـحــبس مــن سـنـة )

من تحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال دج، كل 277.777
 1".التهديد أو العنف أو التعدي

مكرر جنحة تحصيل أو محاولة الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات  13تضمنت المادة 
العقليّة باستعمال التّهديد أو العنف أو التّعدي، ولقيام ركنها المادي وضع القانون شروط معيّنة وهي 

 كالآتي:
 أو أو سرقةً  حصول الجانح على المخدرات أو المؤثرات العقليّة بأي طريقة كانت سواء شراءً -
 غيرهما.
محاولة الجانح الحصول على المخدرات أو المؤثرات العقليّة بأي طريقة كانت سواء شراء أو -

 سرقة أو غيرهما.
استعمال التّهديد بإبداء نيّة إلحاق الضرر بالغير أو العنف وذلك باستخدام القوّة الجسديّة أو -

ار الغير على تسليم المخدرات أو المؤثرات العقليّة التّعدي بأي فعلٍ يمسّ بحقوق الغير من أجل إجب
 للجانح.
جرّم المشرع الجزائري  التّرويج العمدي للمخدرات أو المؤثرات العقليّة بأيّ وسيلة كانت:-و

                                                      
 61: المرجع السابق، المادة1
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سـنــوات إلى ( 0ن خــمـــس )يــعاقب بــالــحــبــس م" :1مـكـرر  11الــمـادة  نص هذه الأفعال من خلال
دج، كل من يروج عـمــدا بــأي  1.777.777دج إلى 077.777( سنـوات وبــغــرامة مـن 17ر )عــش

 .للمـخـدرات و/أو الـمؤثــرات الـعـقـلـيةوسـيـلــة كــانــت 
رامــة مــن ( سـنـة، وبـغ07( سنوات إلى عشرين )17وتكون العقوبة الحبس من عشر )

لجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق دج، إذا ارتكبت ا 0.777.777دج إلى 1.777.777
ي مراكز لـــج بـسـبب إدمانه، أو فاستغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يــعــا

تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة 
 1."للجمهور

لكلّ جنحة ركنها المادي وضع القانون شروط معيّنة  جنحتين، 1مكرر 13تضمنت المادة 
 لتحقّقه وهي كالآتي:

مهما كانت الوسيلة المستعملة  للمـخـدرات و/أو الـمؤثــرات الـعـقـلـية يعـمــدالج يرو التّ جنحة -أ
 لذلك، تتمثل عناصر قيام ركنها الماديّ في الآتي:

رات المؤثأو و/أو توزيع المخدرات  اني بهدف نشرأي عمل يقوم به الج وهو فعل الترويج-
 كالبيع، التّسليم، العرض، التّوزيع. العقلية على الآخرين

تعمدة لديه نية ما هي مخدرات أو مؤثرات عقلية، و بأن المواد التي يقوم بترويجه الجاني علم-
 .لنشرها أو توزيعها على الآخرين

أو /وجنحة استغلال فئات معيّنة من المجتمع وأماكن حساسة للتّرويج العمدي للمخدرات -ب
 تتمثل عناصر قيام ركنها الماديّ في الآتي:، المؤثرات العقليّة

فئة خاصة من أفراد المجتمع )القاصر، ذوي ل وضعاً خاصاً  لاستغلابالجاني  قيام-
 إدمان المخدرات أو المؤثرات العقليّة( الاحتياجات الخاصة، الشخص الخاضع للعلاج من

 .لارتكاب جريمته

مثل المراكز التعليمية، التربوية، التكوينية، الصحية،  أماكن حساسة لاستغلابالجاني  قيام-
للتّرويج العمديّ للمخدرات  الاجتماعية، الهيئات العمومية، والمؤسسات المفتوحة للجمهور

                                                      
 61: المرجع السابق، المادة1
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 أو المؤثرات العقليّة.و/

تخراج أو تحضير ، أو اسأو الشراءالــحـيــازة و وضع للـبـيـع أو أو صـنع أو بـيع أإنتاج -ز
جرّم : ، أو نـقــل مــواد مـخـدرة أو مـؤثــرات عقليةأو شحــن أو نقلأو سمسرة  أو توزيع،

( 17ر )يـعاقب بــالـحــبــس من عـش" :11الــمــادة  نص المشرع الجزائري هذه الأفعال من خلال
دج،  07.777.777دج إلى  0.777.777( سـنـة وبــغرامة مــن 07سنــوات إلى عــشــرين )

كل من قام بـطــريقة غير مشروعة بإنتاج أو صـنع أو بـيع أو وضع للـبـيـع أو الـحــصـول أو 
الــحـيــازة أو الــعرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو 

سليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحــن أو نقل عن طـــريق الـعــبـور، أو نـقــل مــواد مـخـدرة ت
 .أو مـؤثــرات عقلية

ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 
ظيفته ارتكاب ( سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له و 27( إلى ثلاثين )07)

دلــة أو الصنــاعــة الصيدلانية أو من مستخدمي الجريمـــة أو من مهنيي الصحـــة أو الصي
 نشط في مجال الوقاية منفي جمعية تا ، أو عضو لإدمانمؤسسة متخصصة في معالجة ا

 .الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أو  اً يعتــشــري اً غــل مـنـصــبــشخص يـشفي مفهوم هذه المادة، كل ويقصد بالموظف العمومي، 
ا نً ان مـعـيـسواء ك، في أحد المجالس الشعبية المـحلية المنتخبةأو  اأو إدارياً أو قضائي اً تنفـيــذيـ

ا، دائـمـاً أو مؤقتًا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو ب ـًمـنـتـخـأو 
حـكـمـه طبقا للتشريع ه مــوظــف عمـومـي أو مــن في بــأنــ وفوكــل شـخـص آخــر معــر  أقدميته،

 .والتنظيم المعمول بهما

ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤبد عندما ترتكب 
 .من قبل جماعة إجرامية منظمة

لمنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة ويعاقب على الشروع في الجنحة ا
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 1."المرتكبة

"يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل  :11المادة  نصكذا و 
  2أعلاه." 10النشاطات المذكورة في المادة 

 مثلت بذاتها،لآخر جريمة مستقلة عدّة أفعال يشكل كلّ فعلٍ مستقلًا عن ا 10المادة تضمنت 
 وطٍ ثلاثة لقيامه وهي على النحو الآتي:ر الركن المادي للجريمة، والذي يتوجب توفر ش

 تتمثل في: الأفعال المُشَكِّلَة للرّكن الماديّ -أ

ويكون بفصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتها بحسب القانون نتاج الإ-
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين 

 بها. 

 .تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أي مرحلة من مراحل إنتاجهاأي  نعصّ ال-

يشمل هذا الفعل عرض المواد المخدرة للبيع أو تقديمها للبيع بأي شكل  أو وضع للبيعبيع -
 .من الأشكال

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سواء أو وضع اليد على امتلاك  وهو الحيازةالحصول أو -
 .رويجكانت بغرض الاستعمال الشخصي أو للتّ 

ي أو المؤثرات العقليّة ف المواد المخدرةيشمل هذا الفعل عرض  العرض أو الشراء قصد البيع-
و شراؤها أ مكان ما يسمح للغير برؤيتها دون تعبير صاحبها عن نيّته في بيعها أو مبادلتها

 .بغرض بيعها لاحقاً 

أو  كمستودع في مكان ماأو المؤثرات العقليّة من التّلف  اتحفظ المخدر كون بي التخزين-
 شخص ذاته أو لحساب غيره، بمقابل أو دون مقابلمخزن، سواءً لل

                                                      
 66: المرجع السّابق، المادة1
من المخدرات والمؤثرات ، يتعلق بالوقاية 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 2

 63المادة:، العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
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يشمل هذا الفعل استخلاص المواد الفعالة من النباتات أو المواد  الاستخراج أو التحضير-
 .الخام الأخرى لصنع المخدرات

، جعل المخدرات أو المؤثرات العقليّة تتفرق في عدّة مناطق بواسطة التوزيع أو التسليم-
مثل فعل التّوزيع، أمّا إيصالها لشخص معيّن بناءً على طلبه فيمثل أشخاص بقصد ترويجها ي

 .سليمتّ ال فعل

 يّة.ات أو المؤثرات العقللمخدر ل ي ر تشوالمع ائببين الالوساطة  عملية تتجسد في السمسرة-

، يتحقّق فعل الشّحن بتعبئة المخدرات أو المؤثرات العقليّة الشحن أو النقل عن طريق العبور-
سواءً بريّة أم بحريّة بهدف نقلها أو ارسالها إلى جهة طالبة لها ويدخل ضمن هذا  في مركبات

ى المواد المخدرة من مكان إل فيتمثل في نقل قلنّ الفعل  الفعل كلّ العمليات الممهدة له، أمّا
بواسطة وسائل النّقل بمختلف أنواعها، أمّا النّقل عن  آخر، سواء داخل البلاد أو خارجها

بور فيكون بتمرير المخدرات أو المؤثرات العقليّة على التّراب الوطنيّ قصد إيصالها طريق الع
 إلى بلدٍ آخر.

أن تتم الأفعال بطريقة غير مشروعة أي تتم دون ترخيص قانوني ومن طرف السّلطات -ب
 المعنيّة.

 أن تكون المواد التي تنصب عليها هذه الأفعال مخدرات أو مؤثرات عقليّة.-ج

ها لجرائم المنصوص عليإلى الركن المادي الأساسي ل من المادة فبالإضافة فقرة الثّانيةأمّا ال
مثل ووجود علاقة سببية بينهما، يت ينإضافي ينتتطلب هذه الحالة المشددة توافر عنصر  في المادة

 العنصران في الآتي:

 تية:ب أن يكون من إحدى الفئات الآيجصفة الجاني -أ

في أو  اأو إدارياً أو قضائي اً أو تنفـيــذيـ اً عيتــشــري اً غــل مـنـصــبــيـششخص كل  ؛موظف عمومي-
وع ا، دائـمـاً أو مؤقتًا، مدفب ـًمـنـتـخـا أو نً سواء كان مـعـيـ، أحد المجالس الشعبية المـحلية المنتخبة

وكــل شـخـص آخــر  الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،
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 .حـكـمـه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماه مــوظــف عمـومـي أو مــن في بــأنــ وفــر مع

شخص يعمل في مجال الصحة أو الصيدلة،  ؛مهني صحة أو صيدلة أو صناعة صيدلانية-
 .ولديه معرفة خاصة بالمخدرات

شخص يعمل في مؤسسة تعالج  ؛الإدمانمستخدم في مؤسسة متخصصة في معالجة -
 .مدمني المخدرات، ولديه معرفة بطبيعة هذه المواد وآثارها

شخص يعمل في جمعية مكلفة بمكافحة المخدرات،  عضو في جمعية لمكافحة المخدرات-
 .مما يعطي له مصداقية اجتماعية

 الجريمة. مكانته أو معارفه لارتكاب استغلال الجاني-ب

لجرائم المنصوص إلى الركن المادي الأساسي ل فبالإضافة 10من المادة  الفقرة الرابعةفي 
من  ةارتكاب الجريمتوافر عنصر إضافي متمثل في  دةتتطلب هذه الحالة المشدّ  عليها في المادة

م ومتسلسل الجاني مجموعة من الأشخاص تعمل بشكل منظّ  أنّ  أي ة،جماعة إجرامية منظم طرف
اتصال، وتخطيط مسبق للعمليات( من أجل تحقيق )وجود هيكل تنظيمي، وتقسيم للأدوار، ووسائل 

 .هدف مشترك وهو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقليّة، هذه الجماعة تتميز

يعني البدء في تنفيذ أفعال مادية و بالشروع في الجريمة تتعلق  10من المادة  الفقرة الخامسة
ادة الجاني لم يتم تحقيق تلك لكن لأسباب خارجة عن إر إلى تحقيق نتيجة إجرامية معينة، تهدف 

 ، يتطلب قيام ركنها المادي من توافر عدّة عناصر هي:تيجةالنّ 

ي يجب أن يكون الجاني قد بدأ بالفعل في تنفيذ الأفعال المادية الت البداية الفعلية في التنفيذ-
 تشكل الجريمة الأساسية.

تكتمل الجريمة ولم تتحقق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني، لم  عدم اكتمال الجريمة-
 الإجرامية التي كان يسعى إليها.

يجب أن ف وجود علاقة سببية بين الأفعال التي قام بها الجاني والنتيجة التي كان يسعى إليها-
تكون هناك صلة بين الأفعال التي قام بها الجاني والنتيجة التي كان يريد تحقيقها، حتى لو لم 
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 .في النهايةتتحقق هذه النتيجة 

فالرّكن المادي للجريمة التي تضمنتها يتطلب لتحقّقه توافر العناصر  11المادة فيما يخص 
 الآتيّة:

 أعلاه. 10النشاط الإجرامي الأساسي المتمثل في الأفعال المنصوص عليها في المادة -

 النشاط الإجرامي. قيام الجاني بالتسيير أو التنظيم أو بتمويل-

وإدارة النشاط الإجرامي بشكل عام بما يضمن ارتكاب الجريمة بكلّ  التوجيهات التسيير تقديم-
 .دقّة وتحديد الأهداف والوسائل لتحقيقها

امية، أفراد الجماعة الإجر  التنظيم يتمثل في التّخطيط للعمليات المختلفة التي سينجزها-
 وتحديد أدوار كل عضو فيها.

لتمويل النشاط الإجرامي، أي صرف المبالغ الماليّة من  بتوفير الأموال اللازمة التمويل يكون -
 10أجل القيام بكل عملية أو فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 

أن يكون النشاط الإجرامي جزءًا من نشاط جماعة  يجب؛ الجماعة الإجرامية المنظمة-
تحقيق هدف إجرامية منظمة، أي مجموعة من الأشخاص تعمل بشكل متسلسل ومتكامل ل

 إجرامي مشترك.

جرّم المشرع تصدير أو استيراد المخدرات أو المؤثرات العقليّة بطريقة غير مشروعة: -ح
"يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة  :11المادة  نص الجزائري هذه الأفعال من خلال

المادي لجريمة ، لتحقق الرّكن 1أو مؤثرات عقلية."بتصدير أو استيراد مخدرات غير مشروعة 
 استيراد وتصدير المخدرات أو المؤثرات القليّة لابد من تحقّق العناصر الآتية:

 تصديرال، فعل مادي يتمثل في تصدير أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قيام-
 لموادابجلب  يكون فالاستيراد ، أمّا من الإقليم الوطني إلى الخارجالمخدرة المواد بنقل  يكون 

                                                      
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 1

 11: ، المادةالعقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
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 .من الخارج إلى الإقليم الوطني المخدرة

تتم  عملية التصدير أو الاستيراد اعتماد طريقة غير مشروعة في الاستيراد والتّصدير، أي أنّ -
 .بطريقة مخالفة للقانون، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة

قائمة المواد المخدرة أو  يجب أن تكون المواد التي تم تصديرها أو استيرادها مدرجة ضمن-
 المؤثرات العقلية المحظورة قانونًا.

 جرّم المشرع الجزائري هذه الأفعال من خلال الزراعة غير المشروعة للنّباتات المخدرة:-ط
خشخاش الأفيون كل من زرع بطريقة غير مشروعة يعاقب بالسجن المؤبد " :22المادة  نص

 . علمه بذلكأو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع 

إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض الاستهلاك 
( سنوات وبغرامة من 0( إلى خمس )0الشخصي، يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين )

، لتحقيق الركن المادي لهذه الجريمة، يجب توافر 1."دج 077.777دج إلى  077.777
 العناصر الآتية:

يجب أن يكون هناك فعل مادي يتمثل في زراعة النباتات المخدرة، أي القيام  ،الزراعةفعل -
يجب أن تكون النباتات و ، والحصول على محصول منها لاستنباتهابكل الإجراءات اللازمة 

 .المزروعة من الأنواع المحددة في القانون، مثل خشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا ونبات القنب

تتم بطريقة مخالفة للقانون، دون الحصول على  بأنفي الزراعة  مشروعةغير طريقة اعتماد -
 من طرف السّلطات المختصة. التراخيص والتصاريح اللازمة

لاستغلالها في زراعة أو انتاج  صناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات-ي
 نص الأفعال من خلالجرّم المشرع الجزائري هذه  المواد المخدرة بطرق غير مشروعة:

قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات يعاقب بالسجن المؤبد كل من ": 21المادة 
                                                      

المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم1
والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12

 11: الماد ،والاتجار غير المشروعين بها
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أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في انتاجها 
دات ات أو المعهذه السلائف أو التجهيز أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأن 

، يتكون العنصر المادي للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 1ستستعمل لهذا الغرض."
 من شرطين هما:

تمثل في صناعة أو نقل أو توزيع السلائف أو التجهيزات أو الأفعال المكوّنة للجريمة، ت-
 .المعدات المستخدمة في إنتاج المخدرات

و أ صناعة أو نقل أو توزيع هذه المواد الهدف من كون ييجب أن الهدف من تلك الأفعال، -
أو المؤثرات هو استخدامها في إنتاج المخدرات من طرف الجاني  التّجهيزات أو المعدات

 .بطريقة غير مشروعةالعقليّة 

من  المُتَحصل عليهالمعدات أو ا الجاني بأنّ الغير سيستعمل السلائف أو التّجهيزاتعلم -
 أو المؤثرات العقليّة بطريقة غير مشروعة. إنتاج المخدرات صناعة أو فيطرفه )الجاني( 

منصوص عليه في هذا كل عمل تحضيري يعاقب الشريك في الجريمة أو في ": 21المادة 
لتحقيق الركن المادي للشراكة في الجريمة، يجب ، 2"فاعل الأصلي.القانون بنفس عقوبة ال

 الآتيّة:توافر العناصر 

 .جريمة أساسية ارتكبها الفاعل الأصلييجب أن توجد -

 .يجب أن يكون هناك شخص آخر )الشريك( قد ساهم في ارتكاب هذه الجريمة بطريقة ما-

سائل، ، توفير الو التسهيلندة، المسا، يرضلتحا؛ ركة يمكن أن تكون بأشكال مختلفةالمشا-
 الاشتراك في إعطاء التّعليمات وغيرها من الأمور.

                                                      
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 1

 01: ، المادةالعقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم2

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12
 11، المادة:والاتجار غير المشروعين بها
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الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ والقانون -الثالثالمطلب 
 الجزائري:

وقيام  ركنها المعنويّ، فلا يكفي لقيام الجريمة واكتمالهافسي للجريمة خصي أو النّ يمثل الجانب الشّ 
عل الجنائي عن ، بل لابد أن يصدر الف1المسؤولية الجنائية عليها توفر ركنيها الشرعي والمادي فحسب

إرادة الجاني الذي يعدّ شرطاً هاماً كونه الأساس الذي به يتم التمييز بين ما يمكن المُساءلة عنه وما 
 .2لا يمكن

إنّ إرادة الفرد في اتجاهها لتحقيق الجريمة تأخذ إحدى الصورتين؛ إما أن تكون عن إرادة واعية 
ها  دَة وقاصدة إحداث نتيجة يعدُّ القانون جريمة وتسمى هذه الإرادة )القصد الجنائي(، أو تكون عن مُتَعَمِّّ

دَة ولا قاصدة تحقيق نتيجة إجرامية يعاقب عليها القانون وتسمى )الخطأ الجزائي( ، 3إرادة غير مُتَعَمِّّ
ة الإسلامية شريعوعليه فما سوف نتطرق إليه هو القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالمخدرات في ال

 ر القصد.الجزائري وصوّ والقانون 
 : 4الرّكن المعنويّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ -الفرع الأول

 أنّ ب م أو تركه مع العلمهو تعمد إتيان الفعل المحرّ العصيان أو قصد  القصد الجنائيالمراد ب
رك لفعل أو التّ ا رك مع علمه بأنّ ة الفاعل إلى الفعل أو التّ جاه نيّ فهو اتّ ؛ م الفعل أو يوجبهارع يحرّ الشّ 

 ره في كلّ يجب توف اً ضروري اً العصيان عنصر ، ويعتبر ة بقصد العصيانم، أو هو فعل المعصيّ محرّ 
 في الفعل فهو ليس جريمة. فإذا لم يتوفر كانت الجريمة بسيطة أو جسيمة، جريمة سواءً 

ريعة ويستوي في الشّ ها، ر جاني قبل اقتراف الجريمة وقد يعاصقد يوجد لدى القصد العصيان 
أساس تقدير ف العقوبة في الحالين واحدة؛ لأنّ أن يكون القصد سابقاً للجريمة أو معاصراً لهاالإسلاميّة 

 بق على الفعلاب مقابل القصد السّ العقوبة هو القصد المقارن للفعل وقد توفر، ولا يصح تشديد العقا
: صلى الله عليه وسلمه فس وقصد الجريمة قبل ارتكابها؛ لقولعلى حديث النّ  أن لا عقاب الإسلاميّة ريعةالقاعدة في الشّ ف

                                                      
 110سعيد بوعلي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص: 1
 021سليمان، المرجع السابق، ص: عبد الله 2
 113-110سعيد بوعلي، دنيا رشيد، المرجع السابق، ص: 3
 112-171، ص: المرجع السابقعبد القادر عودة، 4



 الفصل الأول: مفهوم جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ والقانون الجزائريّ 

 
49 

وعلى أساس هذه  ،1"مَ لَّ كَ تُ  و  أَ  هِّ بِّ  ل  مَ ع  تَ  م  ا لَ ا مَ هَ سَ فُ أَن   هِّ بِّ  ت  ثَ دَّ حَ  و  أَ  ت  سَ وَ س  ا وَ مَّ ي عَ تِّ مَّ لأُِّ  وَزَ اجَ تَ  اللهّ  "إنّ 
مد الخالي رصد وبين العبين العمد مع سبق الإصرار والتّ  ارتكاب الجرمريعة في القاعدة لا تفرق الشّ 

 .رصد، بل تجعل العقوبة واحدةوالتّ  من سبق الإصرار
افع و بين القصد والباعث؛ أي بين قصد العصيان وبين الدّ قت فرّ  كما نجد الشّريعة الإسلاميّة قد

ى تكوين تأثير عل مة أيّ ريعة الباعث على ارتكاب الجريالتي دفعت الجاني للعصيان، ولم تجد الشّ 
 ن هذا الأمرلك ية،عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص والدّ  في رة لهاريمة أو على العقوبة المقرّ الج

ود ق سلطان القاضي في عقوبات الحدّ ضيّ الحكيم ارع الشّ  لأنّ  عازير؛التّ لا يمكن عملًا في عقوبات 
 تبار.اع والقصاص، بحيث لا يستطيع أن يجعل للبواعث أيّ 

ه عملًا ة في اختيار العقوبة وتقديرها ما يمكنارع للقاضي من الحريّ عازير فقد ترك الشّ ا في التّ أمّ 
 لى عقوباتة عفللباعث أثر من الوجهة العمليّ ، الاعتبار ث في تقدير العقوبة محلّ البواع من أن يحلّ 

ة لقاضي حريّ رة، ولة غير مقدّ عزيريّ عقوبات الجرائم التّ  ة ذلك أنّ وعلّ  عازير دون غيرها من العقوباتالتّ 
العقوبة أو  فها، فإذا راعى القاضي البواعث فخفّ ن كمَّ واسعة فيها؛ فله أن يختار نوع العقوبة ويعيّ 

 ه، ولا يخرج عن حدود سلطانه.ه يفعل ذلك في نطاق حقّ دها فإنّ شدّ 
لجماعة ا جعل له أثراً في الجرائم الخطيرة التي تمسّ لا تعترف بالباعث ولا ت الإسلاميّة ريعةالشّ  نّ إ 

لباعث ريعة وإن لم تعترف باالشّ  فإنّ  ا فيما عدا هذه الجرائمقصاص، أمّ ونظامها، وهي جرائم الحدود وال
 .ةه ليس فيها ما يمنع القاضي من تقدير الباعث من الوجهة العمليّ أنّ  ة، إلاّ ظريّ من الوجهة النّ 

 :2صور القصد
ي وهو ما يجعل القصد لا يظهر ف باختلاف الجرائم ونيّة المجرم، لقصدا وتختلف صوّرتتنوع 

، وقد نناً أو غير معيّ فقد يكون القصد عاماً، وقد يكون خاصاً، وقد يكون القصد معيّ  ؛نةة معيّ صور 
 ، والذي يعنينا في موضوعنا هو القصد العام والقصد الخاص.يكون القصد مباشراً أو غير مباشر

يرتكب  هد الجاني ارتكاب الجريمة مع علمه بأنّ ما تعمّ يتوفر القصد العام كلّ  القصد العام:-1
                                                      

هـ(، صحيح البخاري، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة 003أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري )ت: 1
 ، كتاب الأيمان والنّذور، باب إذا حنثت ناسيا في الأيمان3307، رقم الحديث: 201، ص: 1م، ج:0710-هـ1122الأولى، 

 112عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ص: 2
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د الجاني إتيان عمّ يكفي فيها أن يتحيث  فيها بتوفر القصد الجنائي العام،محظوراً، وأكثر الجرائم يكتفي 
 ماً.ه يأتي فعلًا محرّ مع علمه بأنّ  الفعل الماديّ 

المخدّرات على عنصري العلم والإرادة، بمعنى أن يعلم الجاني أنّ المادة يقوم القصد العام جرائم 
 المضبوطة من المحظورات، مع انصراف إرادته إلى ارتكاب النّشاط الإجراميّ.

لابد من إقامة الدّليل على علم الجاني بطبيعة المواد المستعملة وإنّها من قبيل عنصر العلم: -أ
 ب المشرّع على كلّ اتصال غير مرخص بها.المخدّرات المحظورة التي يعاق

غير مشوبة بعارض من  حرّة ومختارة أن تكون إرادة الجاني سليمة يجبعنصر الإرادة: -ب
 .1انتفى وقوع الجريمة لعدم توفر الرّكن المعنويّ فيها ة، وإلاّ عوارض الأهليّ 

فر معه توّ يشترط أن يارع بالقصد العام، بل في بعض الجرائم لا يكتفي الشّ : القصد الخاص-2
ني الاتّجار بالمخدّرات فالجا نة أو ضرر خاص، كما هو الحال في جريمةد نتيجة معيّ قصد خاص كتعمّ 

د بعد أن يتعمّ  علهفارع يوجب لمحاسبة الجاني على فالشّ فيها يقصد من وراء فعله تحقيق الرّبح الماديّ، 
 .نة أو قصداً خاصاً عام نتيجة معيّ توفر القصد ال

الحالات التي يشترط فيها قصد خاص يختلط القصد الجنائي بالباعث كلما كان القصد  وفي
الخاص هو الباعث على الجريمة، فمن يقتل شخصاً بقصد إزالته من طريقه يختلط قصده الخاص 

لا  هثر على الجريمة أو العقوبة؛ لأنبالباعث على الجريمة، ولكن لا يمكن أن يقال: إن الباعث يؤ 
 ى الباعث في حالة الاختلاط باعتباره باعثاً وإنما باعتباره قصداً خاصاً.نظر إليُ 

فيما يخص الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الشّريعة الإسلاميّة جرائم عمديّة، والقاعدة العامة أنّه 
قصد ليكفي لقيامها توافر القصد العام، إلّا إذا اشترط وليُّ الأمر في بعض الجرائم التّعزيريّة قيام ا

الخاص، وذلك عملًا بسياسة التّدرج في العقاب، ومثال ذلك اشتراطه قصد التّداول أو قصد التّعاطي 
الاستعمال الشّخصيّ، أو قصد التّقديم للتّعاطي أو تسهيله للغير، أو قصد الاتّجار في جريمة إحراز 

اً الجاني بأنّ ما يحرزه مخدّر  المخدّرات، وهذا يكفي لقيام الجريمة مجرد توافر الحيازة الماديّة وعلم
 محذوراً. 

                                                      
 01-94ص:، المرجع السابقمليكة شريط، 1
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لاميّ في الفقه الإسمن خلال ما ذكرناه يتجلى لنا الرّكن المعنويّ لجريمة الاتّجار بالمخدرات في 
تجارا التي تعدّ امحلها المخدرات بنيّة تحقيق الرّبح  أفعالإتيان الجاني تعمد  أيالعصيان قصد 

؛ عل أو يوجبهم الفارع يحرّ الشّ  بأنّ  هعلممع  زراعة، تصنيع، ...(بالمخدرات )بيع، شراء، تسهيل، نقل، 
 .مرك محرّ الفعل أو التّ مع علمه بأنّ  فنيّة الجاني اتجهت إلى هذه الأفعال

 الرّكن المعنويّ في القانون الجزائريّ:-الفرع الثّاني
ير منها إلى أشار في الكث بالرّجوع إلى مواد قانون العقوبات الجزائريّ نجد أنّ المشرّع الجزائريّ قد

القصد الجنائي باشتراطه ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة، ويقتضي إثبات العمد تحقّق عنصرين 
 .1معاً هما العلم ولإرادة؛ علم الفاعل بأركان الجريمة، واتّجاه إرادته إلى ارتكاب الجريم

المرتبطة بجريمة الاتّجار بالمخدّرات والتي يُعتدُّ بها في القانون الجزائريّ المتعلق بالوقاية  القصود
من المخدّرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها والتي تمثل الرّكن 

 : 2المعنويّ لكلّ جريمة هي كما وردت في المواد القانونيّة الآتيّة
ليم أو سوالإرادة أي أن تتوجه إرادة الجانح إلى التّ  يتمثل في العلم المعنويّ ها عنصر  :11 المادة

 .ةالعرض مع العلم بعدم المشروعيّ 
 ؛في يتمثل عنصرها المعنويّ  :11 المادة

علمه بأنها سوف تستعمل لتسهيل استعمال  عإرادة الجانح في توفير تلك الوسائل، م :2الفقرة 
 ة، وأن ذلك الاستعمال غير مشروع.ثرات العقليّ المخدرات أو المؤ 

اخل رات واستعمالها ديتمثل في الموقف السلبي للجانح والذي يقبل استهلاك المخدّ  :1فقرة ال
 .ةمحلي، مع علمه بذلك، وكذا علمه بعدم مشروعية استعمال أو استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقليّ 

 في؛  المعنويّ يتمثل عنصرها  :11المادة 
 هافي الفقرة الأولى من ع عن ذلك بقولهر المشرِّ ة، وعبّ د جريمة عمديّ نحن هنا بصدّ  :2لفقرة ا
لمستفيد في ة ام بعدم أحقيّ للوصفة يعلّ  معدّ ، فالد خطأ عمديّ فنحن هنا بصدّ  "قد قدم عن قصد"بعبارة 

                                                      
 011عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص: 1
 02-01، ص: المرجع السابقلحُسين بن شيخ اث  مَلُويَا، 2
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 ية. وأنّ ها غير حقيقأو أنّ  ،ها على سبيل المجاملة لا غيره أعدّ م بأنّ عن تلك الوصفة، ويعلّ  الحصول
 .ة بطريقة غير مشروعةالهدف منها هو تمكين المستفيد من الحصول على المؤثرات العقليّ 

يتمثل  ويّ فإن العنصر المعن ،ليم دون وصفةة فبالنسبة للسّ نكون هنا بصدد جريمة عمديّ  :1الفقرة 
سليم صوص التّ ة، وبخفي العلم بأن المسلم له لا وصفة لديه والإرادة مع ذلك في تسليم المؤثرات العقليّ 

، يجب يّ ه لتوافر العنصر المعنو فإنّ  ،مت على سبيل المجاملةة أو سلّ بوصفة صوريّ  مقابل الاستظهار
هي  بها ليست حقيقية بل الوصف المستظهر أو من في حكمه، بأنّ  يدليّ أن يعلم الطبيب أو الصّ 

 لعمد.ف عنصر اعدم لتخلّ تنالجريمة  دم العلم، فإنّ انعت على سبيل مجاملة، وإن مَ لِّ سُ /ة أو صوريّ 
 ،ةصوريّ  ةه يستعمل رخصة طبيّ م بأنّ ة، فالجانح يعلّ نحن هنا بصدد جريمة عمديّ  :الفقرة الأخيرة

، في ذلك بدون جدوى، أو ينجح في مهمتهة ويسعى الحصول على المؤثرات العقليّ  ويريد عن طريقها
 فالإرادة الآثمة متوفرة في الحالتين، وأنه أيضا ينوي بيع ما تحصل عليه. 

ي مواد ف ه يتعاملم بأنّ لفي العلم والإرادة. في الجانح يع يتمثل عنصرها المعنويّ  :11المادة 
ذلك  بأنّ  مه يعلّ ة أعلاه أو أحدها، وإنّ ة، ومع ذلك، يريد القيام بالأفعال المذكور رة أو مؤثرات عقليّ مخدّ 

 الخطأ. ة مؤسسة علىد جريمة عمديّ ة، وعلى هذا فنحن بصدّ غير مشروع، وهذا بانعدام الرخصة القانونيّ 
وهو القصد الجنائي العام المتمثل في الإرادة في تنظيم أو تسيير  المعنويّ  هاعنصر  :11المادة 

ذلك يتم بطريقة غير مشروعة،  مع العلم بأنّ  ه، أعلا10المادة شاطات المذكورة في أو تمويل إحدى النّ 
 .ه ينصب على مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةوأنّ 

ه يقوم صدير أو الاستيراد، وعلمه بأنّ في إرادة الفاعل في التّ  يتجسد عنصرها المعنويّ  :11المادة 
 .بذلك دون ترخيص

لك ت رات، مع علمه بأنّ في زراعة المخدّ  تمثل في إرادة الفاعل عنصرها المعنويّ  :22المادة 
 ة.ه يقوم بذلك بدون رخصة قانونيّ رات، وأنّ باتات من المخدّ النّ 

ئف أو لايتمثل في إرادة الجاني في صناعة أو نقل أو توزيع السّ  عنصرها المعنويّ  :21المادة 
ا الغير، وكذات إلخ، مع علمه بالهدف الذي سوف تستعمل فيه سواء من طرفه أو من طرف المعدّ 

 .ة تلك النشاطاتعلمه بعدم مشروعيّ 
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ة مثل آلات الحصاد أو الزرع، ات زراعيّ د جريمة، إذا قام شخص بنقل معدّ بصدّ ن و كذلك لا نل 
ة، رات، أو المؤثرات العقليّ ها سوف تستعمل لصناعة أو زراعة المخدّ ة، مع جهله بأنّ أو أجهزة مخبريّ 

 شخص ه في استطاعة أيّ التجهيزات لا يشكل جريمة، بما أنّ خاصة إذا كان نقل تلك المعدات أو 
 حيازتها واستعمالها في عمل مشروع.

ع هو القضاء على زراعة وصناعة تلك المواد المحظورة، وهذا بالحيلولة دون وصول وهدف المشرّ  
 رمن مصاد المواد والمعدات المستعملة لذلك الغرض إلى أيدي المجرمين، وسعيا أيضا نحو الحدّ 

 .موين بالبذورمويل والتّ التّ 



 

 



 الفصل الثّاني: عقوبة المتاجرة بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ والقانون الجزائريّ 

 

55 

يان توضيح الحرام والمحظورات، وبب ة من خلالة في سياسته العقابيّ ريعة الإسلاميّ إنّ نظام الشّ 
الأحكام الجزائيّة المترتبة على عدم الالتزام بالأوامر والكفّ عن النّواهي كالحدود والتّعزيرات، كلّ ذلك 
له الفضل العظيم في قيام الحضارة الإسلاميّة بمجتمعها المسلم الذي يمتنع فيه إلى حدٍّ كبير انتشار 

أكدّ سلامة هذا النّظام واقع الأمّة الإسلاميّة في عصور متلاحقة مقارنة  وشيوع الجرائم والكبائر، وما
 مع الأمّم الأخرى في نسبة شيوع الجريمة في مجتمعاتها.

من الجرائم التي ابتُلِّيَّت بها المجتمعات مؤخرا جرائم المخدّرات بأنواعها؛ تعاطياً، واتجاراً، 
قوانين والتّنظيمات، ويعدّ هذا النّوع من الجرائم الأكثر واستغلالها بطرق غير مشروعة مخالِّفة لكلّ ال

ء يقتضي لاوالأمّم، والتّصدي لهذا الب اض،فتكاً بالمجتمعات؛ فبسببه تُنتهك الأرواح والأموال، والأعر 
كَمَة تتحقّق بتشريع عقوبات تتوافق وجسامة الجرائم المرتكبة، وهو ما تسعى  كلّ ليه إسياسة جزائيّة مُح 

الجرائم ع أنوا  تضمن أمنها واستقرارها، ومن بين الدّول الجزائر حيث تحرص على مكافحة كلّ لول الدّ 
جريمة الاتّجار بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة كونها السّبب الرّئيس في تفشي باقي أنواع وعلى رأسها 

قلال تها منذ الاستجرائم المخدّرات، وتظهر جهود الجزائر في هذا المجال من خلال القوانين التي أقرّ 
المؤرخ  70-02القانون رقموما تضمنته من عقوبات، وآخر القوانين الذي أصدرته بهذا الخصوص؛ 

المؤرخ  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 في
رات اية من المخدّ والمتعلق بالوق 0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12في 

 .جار غير المشروعين بهاة وقمع الاستعمال والاتّ والمؤثرات العقليّ 
ريمة الجزائريّ من عقوبات لجالفقه الإسلاميّ والقانون في هذا الفصل سنبيّن ما أقرّه كلّ من 

 الاتّجار بالمخدّرات.
 تعريف العقوبة وخصائصها في الفقه والقانون:-المبحث الأول

 ،من تشريع العقوبات هو إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة مصالحها ونظامهاإنّ الغاية 
ق الغرض ما يحقّ وجب أن تقوم العقوبة على ضوابط ومبادئ تؤدي بها وظيفتها كما ينبغي، ومّ لذلك 

المرجو منها أن تكون العقوبة مانعة للجميع من الجريمة قبل وقوعها، وإذا ما وقعت الجريمة كانت 
ة للجاني على جنايته وزاجرة له عن العود، ولغيره من اتباع سلوكه والتّشبه به، ولابد أن بَ وبة مؤدِّّ العق
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ت العقوبة، ديد شدّ شدّ تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة المرتكبة، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التّ 
م ، لذلك لعن حاجة الجماعة فت العقوبة؛ فلا يصح أن تزيد العقوبة أو تقلّ خفيف خفّ وإذا اقتضت التّ 

وهو ما سنتناوله  ،في الفقه والقانون لاعتبارات كثيرة دتبل تنوعت وتعدّ  ،تنحصر العقوبات في نوع واحد
 في هذا المبحث ببيان معنى العقوبة وخصائصها في الفقه والقانون.

 تعريف العقوبة في الفقه والقانون:-المطلب الأول
منا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع استعرضنا فيها المعنى اللّغويّ من أجل بيان معنى العقوبة قس

 للعقوبة ومعناها في الفقه الإسلاميّ ومعناها في القانون الوضعيّ.
 تعريف العقوبة في اللّغة:-الفرع الأول

زِّيَ الرَّجُلَ بِّمَا فَعَلَ  لفظ قَابُ وال مُعَاقَبَةُ أَن  تَج  مُ ال عُقُوبَةُ. سُ العقوبة في اللّغة من " ال عِّ وءًا؛ وَالاس 
ن هُ." تَهُ بِّذَن بٍ كَانَ مِّ قَاباً: أَخَذَهُ بِّهِّ. وَتَعَقَب تُ الرَّجُلَ إِّذَا أَخَذ   1وعَاقَبَهُ بِّذَن بِّهِّ مُعَاقَبَةً وَعِّ

قاب: العقوبة؛ وقد عاقبته ب)...( عاقبة كلّ شيءٍ: آخرهوجاء في الصحاح لفظ العقوبة بـ " ذنبه. العِّ
والتعقيب مثله.  .تعالى: فَعاقَبتم، أي فَغَنِّمتم. وعاقبَه أي جاء بعَقِّبه فهو مُعاقِّبٌ وعقيبٌ أيضاً  وقوله

 .والمُعَقِّبات
تَقَب ت الرجلَ: حبسته. وتقول: فعلت كذا فاعتقبتُ منه   2" ندامة ندامةً، أي وجدت في عاقبتهواع 

 جرّاء ما ارتكبه من ذنب، ومن صوّرها ما يترتب على المذنب من جزاءهي إذن العقوبة في اللّغة 
 الحبس.

 تعريف العقوبة في الفقه الإسلاميّ:-الفرع الثاني
 : 3جاء معنى العقوبة في الفقه الإسلاميّ بتعاريف عديدة منها

 .واجب، أو سنة، أو فعل مكروه م، أو ترك: العقوبة تكون على فعل محرّ ةالحنفيّ تعريف -

                                                      
 2700ابن منظور، لسان العرب، ص: 1
أسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم )تجديد صحاح العلامة الجوهري )و( المصطلحات العلمية والفنية للمجامع -نديم مرعشلي2

 8933-8933ص:  هـ،1431والجامعات العربية(، تقديم: عبد الله العلالي، 
مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة -مجلة البحوث الإسلامية ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 3

 ، )المكتبة الشاملة(33هـ، ص: 1122، لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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 .رةا تعزيرات غير مقدّ رة، وإمّ قدّ ا على حدود مزواجر، إمّ  : العقوبة هيةالمالكيّ تعريف -
 اضر، أو مفسدة ملابسة لا إثم على: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حالشافعيةتعريف -

 .منصرم، أو عن مفسدة منصرمة اضٍ فاعلها، أو جزاء على ذنب م
 واجب. م، أو تركعقوبة تكون على فعل محرّ : الالحنابلةتعريف -
 1"ارع.ة الجماعة على عصيان أمر الشّ ر لمصلحالعقوبة هي الجزاء المقرّ "-

الجزاء المقرّر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشّارع هي  إذن فالعقوبة في الفقه الإسلاميّ 
 .مترك واجب، أو فعل محرّ  من

 تعريف العقوبة في القانون الوضعيّ:-الفرع الثالث
 عريفين الآتيين:التّ فنذكر قانون المقصود بالعقوبة في الأما  

ة خصيّ ه الشّ وقع على الجاني بسبب خطئه فينقص من بعض حقّ قَّ وَ إيلام يُ العقوبة عبارة عن " -
وي تهدف إلى تحذير كل من ين المالي وغيرها، فهو تدبير ردعيّ  ة والحقّ في الحياة والحريّ  كالحقّ 

  2"يه في حالة ارتكابها.ط علة العقوبة التي سوف تسلّ ارتكاب الجريمة من شدّ 
ب يصي لاماً ية يتضمن إخصيّ أو بعض الحقوق الشّ  إنقاص أو حرمان من كلّ العقوبة هي "-

 وفق إجراءات ةة جزائيّ توقيعها بمعرفة جهة قضائيّ  ة، ويتمّ . كنتيجة قانونيّ لوك الإجراميّ مرتكب السّ 
 3خاصة."

ر قرّ ء المُ هي الجزاالوضعيّ؛ وفي القانون  شريع الإسلاميّ نخلص إلى أن مفهوم العقوبة في التّ 
 ع جريمة إما بترك المأمور به أو بفعل المنهي عنه.لكلّ ما عدّه المشرّ 

 خصائص العقوبات في الفقه والقانون:-المطلب الثّاني
من أجل الوصول إلى إدراك معنى العقوبات بدقّة ارتأينا البحث في خصائصها في الفقه والقانون 
لذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، بيّن في الفرع الأول خصائص العقوبات في الفقه الإسلاميّ، وفي 

 الفرع الثاني خصائص العقوبات في القانون الوضعيّ. 
                                                      

 371، ص:1ج:، المرجع السابق، عبد القادر عودة 1
 071ص:، المرجع السابقسعيد بو علي، دنيا رشيد، 2
 012، ص:المرجع السابقعبد القادر عدّو، 3
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 :1الإسلاميّ  الفقه خصائص العقوبات في-الفرع الأول
 ؛عامينأساسيين مبدأين ى ريعة ترجع إلالأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشّ 

ة والأصول الغرض منها حماي، وهذه بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية المجرم ىعنيُ  المبدأ الأول:
 .الجماعة من الإجرام
ا الأصول الغرض منه، وهذه الجريمةة المجرم ولا يهمل محاربة بشخصيّ  ىعنيُ  المبدأ الثاني:

 .المجرم إصلاح
هر، وتسمح ابين هذين المبدأين المتضاربين بطريقة تزيل تناقضهما الظّ ة الإسلاميّ ريعة جمعت الشّ 

أخذت بمبدأ حماية الجماعة على إطلاقه واستوجبت توفره  حيث ؛الإجرامتفشي بحماية المجتمع من 
در الذي يكفي قعقوبة بال كلّ  أن تكون  وفي إقرارها للعقوبات راعت رة للجرائم،العقوبات المقرّ  في كلّ 

 فعله. ير في مثلفكالتّ  لزجر غيره عن ون كافياً ويك إلى الجريمة،العودة تأديباً يمنعه من  لتأديب المجرم
ل المجرم االمجرم عن الجماعة أو كانت حماية الجماعة تقتضي استئص أديب شرّ فإذا لم يكف التّ  

 . هموتأو حبسه إمّا بصال المجرم وجب استئ
ناية بشخص مبدأ العفيما يخص الجرائم التي تمسّ كيان المجتمع فقد أهملت الشّريعة بصفة عامة 

 .الجرائم قليل ومحدودةهذا النّوع من حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمال، و  ؛ لأنّ المجرم
كون ريعة أن تة المجرم، تستوجب الشّ يّ وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخص

 .ة الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبةشخصيّ 
 :الوضعيّ  خصائص العقوبات في القانون -الفرع الثّاني

 :2من خلال التّعريفات القانونيّة للعقوبة نستخلص خصائص العقوبات المتمثّلة في الآتي
تقاص سبب الان يالذي يشعر به الجان فسيّ الإيلام هو ذلك الإحساس النّ  :الإيلامة خاصيّ -أولا

من  د كلّ يتحقق بتهديالذي دع العام خاصية الإيلام دور في تحقيق فكرة الرّ لة و خصيّ من حقوقه الشّ 
دع الرّ و  صوص المجرّمة للفعل،وفق ما تضمنته النّ  ل له نفسه ارتكاب جريمة بإنزال الأذى بهتسوّ 

                                                      
 310-311، ص: 1، ج:المرجع السابقعبد القادر عودة، 1
 011-012، المرجع السابقعبد القادر عدّو، 2
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 .بمنع الجاني من إعادة ارتكاب الجريمة مستقبلاً  الذي يتحققالخاص 
لابد من اسناد العقوبة لنص يضفي على الفعل صفة عدم  :ة العقوبةة شرعيّ خاصيّ -ثانيا
 في المادة الأولى من قانون العقوبات والتية على هذه الخاصيّ  وقد نص القانون الجزائريّ ، 1ةالمشروعيّ 

لا يجوز توقيع من خلال المادة المذكور فإنّه  2"ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.لا جريمة "مفادها 
 د نص قانون صادر قبل ارتكاب الجريمة.جِّ العقوبة إلا إذا وُ 

أو  صلياً أ سواء كان فاعلاً  تنفذ على مرتكب الجريمة )الجاني( العقوبة :ة العقوبةشخصيّ -الثاث 
 .ةة المسؤوليّ لمبدأ شخصيّ  اً تطبيق لا على سواه  شريكاً 

 مة.ته عن ارتكاب الجريشخص ثبتت مسؤوليّ  تطبق العقوبة على كلّ  :مبدأ المساواة-رابعا 
ة، نولا تعني المساواة ضرورة التزام القضاء بتوقيع ذات العقوبة على سائر المتهمين في جريمة معيّ 

ي ساهم فمن عقوبة متهم آخر ع عقوبة على متهم تختلف في مقدارها عللقضاء أن يوقّ يمكن إذ 
 دد. ع في هذا الصّ ألا يتجاوز الحدود التي يعينها المشرّ  اً شرط ،الجريمة
جراءات لإ اً قع من طرف القضاء المختص وفقالعقوبة كجزاء جنائي توَّ  :ةة القضائيّ خاصيّ -خامسا 

يحول دون و  ،حقوق المتهمل القضاء يضمن خُ دَ تَ  ة هذه الخاصيّة أنَّ تتجلى أهميّ ، ن دة في القانو محدّ 
 .عسف في تطبيق العقوباتالخطأ أو التّ 
، والمقدار وعالعقوبة متلائمة مع ظروف المتهم من حيث النّ  تكون  :تفريد العقاب خاصيّة-سادسا

على هذا  ائريّ ع الجز شخص يراد عقابه، وقد نص المشرّ  ل كلّ ام مع حءنفيذ، أي تنويع العقاب ليتلاوالتّ 
جون وإعادة م المتضمن قانون تنظيم السّ 0770-0-3. المؤرخ في 71-70ون رقم المبدأ في القان

البة ة السّ يرتكز تطبيق العقوب"ه ثة منه على أنّ لاثّ الللمحبوسين، حيث نصت المادة  الإدماج الاجتماعيّ 
 ةالبدنيّ  ة وحالتهلوضعيته الجزائيّ  ة على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقاً للحريّ 

 ة".والعقليّ 
قوبة على علم بتاريخ انتهاء ع طق بالحكم يكون الكلّ بمجرد النّ ابع المحدّد للعقوبة: الطّ -سابعا

                                                      
 070ص:، المرجع السابقسعيد بو علي، دنيا رشيد، 1
 0702مايو 0مؤرخ في  71-02حسب آخر تعديل له، القانون رقم  قانون العقوبات الجزائري 2
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ة فيها حماية للمحكوم عليه من تحكّم المصالح المكلّفة بتنفيذ العقوبة، المحكوم عليه، وهذه الخاصيّ 
 .1للوظائف والأغراض المقصودة من العقوبة وتنفيذاً 

 ه بمجرد استنفاديء المقضي فيويكسب قوّة الشّ  نهائياً  يصبح الحكم الجزائيّ : هائيّ ابع النّ الطّ -ثامنا
تعديل  بل أيّ ة للمحكوم عليه ولا يقوابق القضائيّ عن، وعليه تبقى العقوبة مقيّدة في سجل السّ طرق الطّ 

مراجعة العقوبة وفق ما نصت  وحده إذ أجاز القانون  عليها إلّا في حالة واحدة حال الخطأ القضائيّ 
 .2ةمن قانون الاجراءات الجزائيّ  021عليه المادة 

 :3رات في الفقه الإسلاميّ جار بالمخدّ الاتّ  عقوبة-انيالمبحث الثّ 
يتميّز الجزاء الجنائيّ في الشّريعة الإسلاميّة أنّه إمّا أخرويّ وإمّا دنيويّ، والعقاب الأخرويّ مردّه 
إلى الله تعالى، إن شاء عذّب العاصي وإن شاء غفر ورحم، وهو شديد العقاب، والمؤمن الحقّ يخشى 

ان [، فك23-20]القلم:  چئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  چعقاب الآخرة، قال الله تعالى: 
 يوم الدّين يوم الجزاء الفاصل.

أمّا العقوبات الدّنيويّة في الشّريعة الإسلاميّة فهي نوعان؛ الحدود، والتّعزيرات، الحدود توَلى الشّارع 
الحكيم بالنّصوص الشرعيّة تقديرها نوعاً ومقداراً، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها، ويقصد بالحدود كلّها 

العقاب والتّأديب والانزجار عمّا يتسبب بالضّرر للمجتمع، وفيه تحقيق مراعاة حقّ المجتمع في أصل 
 للمصلحة العامة ولمقاصد الشّريعة الإسلاميّة، وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع الميادين.

عند الحنفيّة الحدود محدودة عددها خمسة وهي على التّوالي؛ حدّ الزّنا، وحدّ القذف، وحدّ السّرقة 
لحرابة، وحدّ شرب الخمر، وحدّ المسكر، وقصّروها على ما شُرٍعَ حقّاً لله تعالى )الحقّ ويشمل حدّ ا

 العام(، ولم يجعلوا القصاص من الحدود كون الحقّ الغالب فيه للإنسان. 
غير الحنفيّة عدّد الحدود سبعة متمثّلة في؛ حدّ الزّنا، وحدّ القذف، وحدّ السّرقة  جمهور العلماء

وحدّ الحرابة، وحدّ المسكرات الشّامل للخمر وجميع الأنبذة المسكرة، وحدّ القصاص، وحدّ الردّة، ولم 

                                                      
 070، ص:المرجع السابقعيد بو علي، دنيا رشيد، س1
 070سعيد بو علي، المرجع نفسه، ص:2
 023-022ص:  ،0ج: ،ضايا المعاصرةالفقه الإسلامي والقموسوعة وهبة الزحيلي، 3
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اصة الخ يفرق الجمهور إن كان المقصود منها مراعاة حقوق الله تعالى )حقوق المجتمع(، أم الحقوق 
 للنّاس، ومنها القصاص.

ثمانيّة هي: الزّنا، القذف، شرب المسكر، السّرقة، الحرابة، البغيّ،  جرائم الحدود عند الجمهور
 الرّدّة، والقتل العمد الموجب للقصاص، على أساس أنّ عقوباتها جميعا مقدّرة شرعاً.

يراً إلى وليّ ك أمر النّظر فيها نوعاً وتقدأمّا التعزيرات فهي عقوبات لم يقدّرها الشّارع الحكيم بل تر 
الأمر لمعاقبة الجاني بما يراه مناسباً وكافياً لقمع عدوانه وزجره عن العود وإصلاحه، مراعيا في ذلك 
أحوال الشّخص والزّمان والمكان والتّغييرات والتّطوّرات الحاصلة في المجتمعات من جميع النّواحي، 

كون في كلّ جريمة لا حدّ ولا كفّارة فيها سواء أكانت اعتداءً على حقّ الله وهذا النّوع من العقوبات ي
 تعالى أم على حقّ الأفراد.
 :1أقسام ةابطة القائمة بينها إلى أربعظر للرّ بالنّ كما تنقسم العقوبات 

 .نام للزّ جقتل، والرّ وهي العقوبات المقررة أصلًا للجريمة، كالقصاص لل ة:العقوبات الأصليّ -1
العقوبة  تطبيقتعذّرَ ة إذا ي تحل محل عقوبة أصليّ وهي العقوبات الت ة:العقوبات البديليّ -2
ة قبل ليّ ة هي عقوبات أصوالعقوبات البدليّ ، ية إذا درئ القصاص، ومثالها: الدّ ة لسبب شرعيّ الأصليّ 

ة عزير عقوبة أصليّ التّ فشد، منها إذا امتنع تطبيق العقوبة الأ ما تعتبر بدلاً لما هو أشدّ ة، وإنّ أن تكون بدليّ 
 عازير ولكن يحكم به بدلًا من القصاص أو الحد إذا امتنع الحد أو القصاص لسبب شرعي.في جرائم التّ 

ودون ة الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصليّ ب تلحقوهي العقوبات التي  ة:بعيّ العقوبات التّ -1
مخدّرات من التّنقل إذا صدر في حقّه عقوبة تاجر ال، ومثلها: حرمان صدار حكم خاص بهاحاجة لإ
  الحبس.
ة لأصليّ على الحكم بالعقوبة ا وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناءً ة: كميليّ العقوبات التّ -1

ثبت  ، مثالها مصادرة أموال منتستوجب صدور حكم بهاي أنّها أة، بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميليّ 
 بالمخدّرات، فتكون عقوبته الأصليّة السجن وعقوبته التكميليّة مصادرة أمواله.بحقّه جريمة الاتّجار 

وباعتبار أنّ عقوبة جريمة الاتّجار بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة غير واردة ضمن الحدود فهي 
                                                      

 233-239، ص: 1، ج: المرجع السابق عبد القادر عودة،1
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تدخل ضمن التّعزيرات، وكذلك قد يصدر القاضي عقوبات تعزيريّة أصليّة وتكميليّة لجريمة واحدة، 
ذلك سنتطرق في هذا المبحث لتعريف التّعزير، وأنواعه، ونبيّن أنواع العقوبات التّعزيرية المقرّرة  لأجل

 لمعاقبة مرتكب جريمة الاتّجار بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة.
 تعريف التّعزير وأنواعه:-المطلب الأول

 تعريف التّعزير:-الفرع الأول
 تعريف التّعزير لغة:-أولا

رُ: ضَ  التّعزيرلفظ  زِّ رُ والتَّع  هُ. وال عَز  رَهُ: رَدَّ راً وَعَزَّ رُهُ عَز  زِّ مُ. وَعَزَرَهُ يَع  رُ: اللَّو  بٌ دونَ من "عزر، العَز  ر 
. وَعَزَرَهُ  بِّ ر  يَة )...( وَقِّيلَ: هُوَ أَشَدُّ الضَّ صِّ هِّ عَنِّ المَع  عِّ نَ المُعَاوَدَةِّ، وَرَد  هِّ الجَانِّي مِّ ، لِّمَن عِّ  : ضَرَبَهُ الحَدِّّ

بُ دُونَ ال حَدِّّ  ر  يبُ، وَلِّهَذَا يُسَمَّى الضَّ : التَّأ دِّ زِّيرِّ لُ التَّع  رُ: المَن عُ )...( وَأَص  ربَ. والعَز  زِّيراً إِّنَّمَا تَ ذَلِّكَ الضَّ ع 
 .1"هُوَ أَدَبٌ 

رمن معاني لفظ التّعزير في اللّغة أنّه من " ر، والمفعول مُعَزَّ ر، تعزيرًا، فهو مُعَزِّ رَ يعزِّ ...( )عزَّ
رعيّ، لاَ  ر القاضي المذنبَ: عاقبه بما دون الحدِّّ الشَّ بهعزَّ رَ )...(  مَه، أدَّ لا يبلغ  تأديب، مصدر عزَّ

 هلأنّ  صرة؛النّ  بمعنى عزيرالتّ  ومنه المنع،هو"  عزيرلتّ وا ،2"الحدّ الشرعيّ، كتأديب من شتم بغير قذف
 من الجاني يمنع لأنه الحد؛ دون  والإهانة التأديب في عزيرالتّ  معنى اشتهر ثم أذاه، من هالعدو  منع

 .3"نبالذّ  معاودة
من خلال التّعاريف فإنّ معنى التّعزير في اللّغة العربيّة يقصد به كل أنواع التّأديب والإهانة دون 

، من أجل ردع الجاني ومنعه من معاودته الجرم. تَكَبِّ  الحدّ المُشَرَّعِّ للجُرمِّ المُر 
  :شرعا   عزيرالتّ  تعريف-ثانيا

 أكانت سواء ،كفارة ولا ،فيها دَّ حَ  لاَ  جناية أو معصية على المشروعة العقوبةالتّعزير هو 
 حقّ  على أم ونحوها، باوالرّ  عذر، بغير رمضان نهار في كالأكل تعالى، الله حقّ  على الجناية

 بالسّ  أنواع من نىالزّ  بغير القذف أو شوة،والرّ  الأمانة وخيانة صاب،النّ  دون  ما كسرقة العباد
                                                      

 ، جذر )ع ز ر(0101ابن منظور، لسان العرب، ص: 1
 ، جذر )ع ز ر(1110-1111، ص: 0/1هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج1101أحمد مختار عمر )ت:2
 110، ص:3م، ج:1111-هـ 1110بعة الأولى، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، الط 3
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 ومن جرائم التّعزير أيضا جريمة الاتّجار بالمخدّرات. وجه، بأي والإيذاء ربوالضّ 
 :1عزيرأنواع التّ -الفرع الثّاني

 بحسب ونحوها خ،وبيبالتّ  أو بالحبس أو رب،بالضّ  اإمّ  ويكون ، نائبه أو الأمر وليّ  عزيربالتّ  يقوم
 بحسب الجاني مراتب قدر وعلى الجناية، قدر على عزيرالتّ  يكون ف، خصللشّ  رادعاً  الأمر وليّ  يراه  ما

 اختلاف بحسب، بالقتل أو فع،بالصّ  أو رب،بالضّ  أو بالحبس، أو القول، في غليظبالتّ  إما الحاكم اجتهاد
 .الناس حالات

 عزير بالحبس بـ:القائلون بالتّ  استدلّ عزير بالحبس: التّ -أولا
 عليه وقال الاحتياطيّ  الحبس هو وهذا عنه، ىخلَّ  ثمّ  تهمة، في رجلاً  حبس الله صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  أن-

 ". وعقوبته عرضه يحل الواجد لي" :السلّام
 .عنهم الله رضي وعلي عثمان، ذلك في وتبعه سجن، له كان الخطاب بن عمر أن ثبت-

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  چتعالى:    بقوله الحبس ةمشروعيّ  على ةالحنفيّ  استدلّ -

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 والمقصود)قالوا: ، [33]المائدة/  چ گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 الحبس(. هو فيالنّ  من

 .تعالى الله معاصي عن وردعاً  تعزيراً  للجاني الحبس عيشرَّ أنّه المالكي  القرافي أبان كما-
 :سياسة بالقتل التعزير-ثانيا

 م،الإجرا اعتياد أو( العود)التكرار حال في كما التعزير عقوبة تكون  أن والمالكية الحنفية أجاز
 وكان فيه، المصلحة الحاكم رأى إذا أي ة،سياس القتل ويسمونه (القتل) الحنفية عند بالمثقل القتل أو

 .القتل يوجب الجريمة جنس
 الدولة، أمن ومجرمي الفساد ودعاة الخمر ومدمني الإجرام لمعتادي سياسة القتل يجوز هأنّ كما 

 م، ويدخل ضمنهم مرتكبي جريمة الاتجار بالمخدرات لما يسببه هذا الفعل من فساد في المجتمع.ونحوه

                                                      
 070-111ص:  ،3الفقه الإسلامي وأدلته، ج: ي:وهبة الزحيل1
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 بالمال: التعزير-ثالثا
 لينزجر مدة، عنه الجاني مال من شيء إمساكالمقصود بالتعزير بالمال عند القائلين بجوازه هو "

 من لأحد يجوز لا إذ المال لبيت أو، لنفسه الحاكم يأخذه أن لا إليه، الحاكم يعيده ثم اقترفه، عما
 .مشروع غير كسب من الأموال وتصادر". شرعي سبب بغير أحد مال أخذ المسلمين

 مخصوصة مواضع في المالية بالعقوبات التعزير مشروعية القيم ابن وتلميذه تيمية ابن أثبتكما 
 صلى الله عليه وسلم الله رسول سنة عليه دلت كما الشافعي، قولي وأحد أحمد ومذهب مالك، مذهبالمشهور عن  في

 عزمات من عزمه الزكاة، مانع مال شطر وأخذه ،والكثر الثمر من فيه قطع مالا بكسر رهم  أَ  منها؛
 ونحوه الخمر، فيه يباع الذي المكان عنهما الله رضي وعلي عمر تحريق ومثل وتعالى، تبارك الرب
 .كثير

 مال أخذ على لمةالظّ  تسليط من فيه لما المال بأخذ عزيرالتّ  يجوز لا أنّه الأئمةاجح عند الرّ أمّا 
  .اسالنّ 

 أنواع عقوبة جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ:-المطلب الثّاني
 عزيرالتّ  عدّ يُ ، حيث عزيرالتّ هي  راتبالمخدّ  جارالاتّ  بخصوص جريمة الفقهاء العقوبة التي قرّرها

 .المصادرة هيف ةبعيّ التّ  العقوبة، أمّا طبيقالتّ  والواجبة ةأصليّ  عقوبة بالقتل
بناءً على أقوال الفقهاء فإنّ العقوبة الأصليّة للاتّجار العقوبة الأصليّة: -الفرع الأول

أو درء المفاسد وجلب المصلحة ومن قبيل  رائعتطبيقاً لقاعدة سدّ الذّ ؛ الإعدامبالمخدّرات هي 
 : 1ذلك الآتي ةوأدلّ  السّياسة الشّرعيّة،

 من قتل بحل رواقرّ  مثلما راتالمخدّ  في جاربالاتّ  يقوم من قتل بحل الفقهاء رقرّ  لقد-أولا
 الخمر باع من:" هـ(303)ت:  الحلي القاسم أبو الإمام يقول يتب، ولم لها مستحلاً  الخمر يبع

 راتالمخدّ  ومنها الخمر غير بيع في أي" ريعزّ  سواها وفيما قتل، وإلاّ  تاب فإن استتيب، مستحلاً 
 ر.يعز ف

"،  مبتدع زنديق فهو والحشيشة البنج بحل قال ومنهـ(:" 1000)ت: عابدين ابن الإمام قال
                                                      

 30-32ص: ، المرجع السابقأسامة السيد عبد السميع، 1 
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 "قتله ويباح ريكفّ  راتالمخدّ  بحلّ  قال من يأ هإنّ " :هـ(301)ت: الزاهدى ينالدّ  نجم الإمام ويقول
 هذه بيع يستحل من يكون فمن باب أولى أن  رات،المخدّ  بحلّ  يقل من جزاء القتل كان فإذا

 .القتل جزاؤه راتالمخدّ 
 ة من جلبريعة الإسلاميّ تحقيق لمقاصد الشّ  راتلمخدّ با رجابالاتّ  يقوم من قتل في إنّ -ثانيا

 .ةالإسلاميّ  ريعةالشّ  هتقرّ  واجب أمره، وهو ل راحةالمصلح ودفع المفاسد عن المجتمع و 
 تندفع لم إذا بالقتل يجوز أي بالقتل غيسوّ  عزيرالتّ  أنّ هـ(:" 001)ت: القيم ابن الإمام يقول

" رسوله وسنة الله كتاب غير إلى والداعي المسلمين، لجماعة المفرق  قتل مثل به، إلاّ  المفسدة
 يضرّ  هإنّ فاعله هي القتل، فوفيه من نشر الفساد ما يجعل عقوبة  راتالمخدّ ب جارالاتّ وفي 

 .فائدة دون من  أصحابها من يأخذها فيضيعها وبالأموال فيقتلها، بالأنفس
 يثاب ما: ومنهاضربان:  المصالح أنّ  علما هـ(:" 337)ت: السلام عبد بن العز الإمام يقول

 تاجر عقاب ه" وفيترك في المفسدة لعظم تركه على ويعاقب فعله في المصلحة لعظم فعله على
 .تخفى لا عظيمة المفسدة بقاء عقابه ترك في اأمّ  ،المفسدة ودرء مصلحة راتالمخدّ 

 على حفاظ ، ففيهراتالمخدّ  في جاربالاتّ  يقوم من قتل يعدّ من السّياسة الشّرعيّة-ثالثا
، في تركه دون عقاب ضميراً  ولا ديناً  ولا حرمة يرعى لا الذي الشخص هذا من المجتمع مصلحة

]  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چينتشر الفساد وهو أمر نهى عنه الله تعالى في قوله: 
 تجار على الحرابة آية بتطبيق القتل بجواز المحدثين الفقهاء [، وقد قرّر بعض03الأعراف: 

 كفساد - راتالمخدّ  تداول إلى نظرنا وإذاالشيخ جاد الحق علي جاد الحق:"   : فيقول راتالمخدّ 
 حكم - وضعهم كان أياً  - فيها جاربالاتّ  يقومون  من أي - متداوليها على انطبق اسللنّ  وإفساد

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چبوجه عام قال الله تعالى:   الحرابة آية

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

 في العمل أن باعتبار [،33]المائدة/  چگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
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 1."" تداوله حالات بعض في الإعدام عقوبة فرض فجاز ، الأرض في إفساد ترويجها
لهيئة كبار العلماء في المملكة  121بالرّجوع إلى الفتاوى المعاصرة فقد جاء القرار رقم 

العربية السعودية في حكم مهرب ومروج المخدّرات موضحاً للحكم الشّرعيّ لهذه الفئة من النّاس 
 :2هذا مضمونه

 من البلاد وإدخالها راتالمخدّ  تهريب يسببه لما القتل؛ عقوبته فإنّ  راتللمخدّ  للمهرب سبةبالنّ  -
 بمجموعها، ةالأمّ  على بليغة وأخطار جسيمة، وأضرار نفسه المهرب على يقتصر لا عظيم، فساد

 .المروجين بها فيمون  الخارج من راتالمخدّ  يتلقى أو يستورد الذي خصالشّ  بالمهرب ويلحق
 -هـ11/11/1171 وتاريخ (01)رقم قراره في بشأنه أصدره ما فإنّ  راتالمخدّ  لمروج سبةبالنّ  اأمّ  -

 الاستيراد أو صنيعالتّ  بطريق ذلك كان سواء يروجها من : انيالثّ :) يلي كما ونصه الموضوع، في كافٍ 
 تعزيراً  رفيعزّ  الأولى للمرة ذلك كان فإن ونشرها، إشاعتها ضروب من ذلك ونحو إهداء أو وشراء بيعاً 

 رتكرّ  وإن القضائي، ظرالنّ  يقتضيه حسبما جميعاً  بها أو ة،الماليّ  الغرامة أو الجلد، أو بالحبس، بليغاً،
 المفسدين من يعتبر هذا بفعله هلأنّ  بالقتل؛ ذلك كان ولو المجتمع عن شره يقطع بما رفيعزّ  ذلك منه
 من ضرب القتل أنّ  العلم أهل من المحققون  رقرّ  وقد نفوسهم، في الإجرام تأصلّ  منومّ  الأرض في
 بالقتل إلاّ  الأرض في فساده يندفع لم ومن:) تعالى الله رحمه - تيمية ابن الإسلام شيخ قال ، عزيرالتّ 

 بقتل صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  وأمر) قال أن إلى(  ينالدّ  في للبدع اعيالدّ  المسلمين لجماعة المفرق  قتل مثل قتل،
 هِّ تَ ن  يَ  م  لَ  ن  مَ :) فقال الخمر، شرب عن ينته لم من عن الديلمي ابن وسأله . عليه الكذب دتعمّ  رجل

 المفسد لأنّ  وهذا) :نصه ما تعزيراً  القتل تعليل في الله رحمه قال آخر موضع وفي ،(وهلُ تُ اق  فَ  اهَ ن  عَ 
 قُتِّلَ(. بالقتل إلاّ  ائلالصّ  يندفع لم وإذا ائل،كالصّ 

 وبالله هذا وإنذاراً  إعذاراً  تنفيذها قبل الإعلام وسائل طريق عن العقوبات هذه إعلان من لابد-
   ".وسلم وصحبه وآله محمد، نبينا على الله وصلى وفيق،التّ 

 ،واسع فسيحن ميدا وفي ةعلانيّ ال راتالمخدّ  تاجر علىيشترط في تنفيذ حكم عقوبة الإعدام  كما
                                                      

  65ص: ،المرجع السابقأسامة السيد عبد السميع، 1
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة قرار هيئة كبار العلماء في حكم مهرب ومروج المخدرات، 2

 271-271ص: العالم الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ چ: تعالى قوله في ورد، تطبيقاً لما غيره منه ويتعظ اسالنّ  يشهدهل

 [.9]النور:  چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 جريمة حدّ  ومنهاعلانيّة  العقوبات تنفيذ وجوب على من سورة النّور 0يةالآ تدلّ  قدل: لالةالدّ  وجه
 والعظة،عبرة نكيل والمؤمنين، للتّ على وجوب الحضور على طائفة من ال "دليل ظاهر قوله تعالىف نا،الزّ 

(         ڄ ڄ)ا الإيلام فلقوله تعالى: عقوبة تجمع بين الإيلام الخفيف والاستصلاح، أمّ  الحدّ  إنّ 
عذاب: ه يمكن أن يراد من الجر والإصلاح؛ لأنّ ، ويراد من هذه العقوبة أيضا الزّ ت العقوبة عذاباً سميّ ف

 على الواقع العذاب هذا يشهد ىحتّ  كذلك، 1"كال، فيكون الغرض منه الاستصلاحنّ ما يمنع المعاودة كال
 .بهم رحمة الوقت ذات في يعدّ  والذي اسالنّ  من فئة الجريمة هذه مرتكب

 هذه مثل ارتكاب نفسه له لتسوّ  من لكلّ  جروالزّ  دعالرّ  من ةعلانيّ  بةو العق أو الحكم تنفيذإنّ في 
 هو بل ،فحسب ناالزّ  جريمة عقوبة على اً قاصر  هذا وليس تشريعها، من الغرض يتحقق وبه الجريمة،

 من كلّ  ويرتدع ينزجر ىحتّ  وذلك رات،لمخدّ ر باجابالاتّ  يقوم من عقوبة ومنها العقوبات ةلكافّ  ممتد
 .الأفعال هذه مثل ارتكاب نفسه له لتسوّ 

 :2العقوبة التّبعيّة-الفرع الثّاني 
من خلال ما ذكرناه أعلاه في أنواع التّعزير فإنّ العقوبة التّبعيّة لجريمة الاتّجار بالمخدّرات تتمثّل 

 .والإغلاق المصادرةفي 
 كان أياً رات تاجر المخدّ  بها طَ بِّ ضُ  التي رةالمخدّ  الجواهر تكون بمصادرة: المصادرة عقوبة-أولا

 .العامة للمنفعة راتالمخدّ  هذه تجارة عن اجمةالنّ  ثروته مصادرةا، أو بوقيمته وزنها كان وأياً  مسماها
 التّنفيذ ةوجوبيّ  لكنّها ةتبعيّ  عقوبة الحالتين في المصادرة عقوبةإنّ  رة:مصادرة الجواهر المخدّ -1

  :ه، وتكون طريقة مصادرة الجواهر المخدّرة والتّصرف فيها بإحدى الطّريقتين الآتيتينذات الوقت في
رات في التّداوي اعتماد المخدّ  :داوي التّ  ومنها ةبيّ الطّ  المجالات في بها الانتفاع-الأولىريقة الطّ 

                                                      
، 11/20: م، ج1110-هـ 1111وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، سورية، الطبعة الأولى، 1

 121ص: 
 (01-30ص:) المرجع السابق، د عبد السميع، أسامة السي2
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فيه قولين؛ قول بمنع التّداوي بها مهما كان القدر المستعمل وهو رأي ابن تيمية وابن القيم وابن حجر 
ت بمعرفة رات إذا تعيّناني فذهب أصحابه إلى جواز التّداوي بالمخدّ الهيتمي رحمهم الله، أما القول الثّ 

وقي والحطاب سووي وابن عابدين والقرافي والدّ بيب الحاذق بدينه وأمانته، من أصحاب هذا القول النّ الطّ 
قرآن بية ما ثبت بالرات في المجالات الطّ ، ودليل جواز الانتفاع بالمخدّ 1 ركشي وابن حزم رحمهم اللهوالزّ 

 الكريم وبالقياس.
 قرآن الكريم: ال من-1

 [.                 112]الأنعام:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ: تعالى الله قال-أ
، والمشرب المأكل من عليه محرم غير فهو إليه المرء اضطر ما أنّ  الآية تدلّ  وجه الاستدلال:

لكن الذي اضطررتم إلى أكله  ( أي؛ٺ ٺ ٿ ٿ)استثنى الله تعالى حال الضرورة فقال: حيث "
وأمثالها أخذت القاعدة رورة. ومن هذه الآية ه يباح لكم ما وجدتم حال الضّ مما هو محرم عليكم، فإنّ 

جلّ جلاله  الله أسقطقد ف ،2("رورة تقدر بقدرهاالضّ )وقاعدة:  (رورات تبيح المحظوراتالضّ )رعية: الشّ 
 إليه المرء اضطر فما، وعليه رورةالضّ  بمنزلة داوي التّ عدّ ، ويإليه رورةالضّ  عند تحريمه فصل ما تحريم

دِّ :" عابدين ابن الإمام يقول، محرم غير فهو رِّبَةِّ ال مَائِّعَةِّ دُونَ ال جَامِّ َش  رُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِّالأ  أَقُولُ: الظَّاهِّ
فَةِّ  كِّرُ، وَبِّهِّ صَرَّحَ اب نُ حَجَرٍ فِّي التُّح  رُمُ قَلِّيلُهَا بَل  كَثِّيرُهَا ال مُس  ، فَلَا يَح  َف يُونِّ هُومٌ  كَال بَن جِّ وَالأ  وَغَي رِّهِّ، وَهُوَ مَف 

وهَا مِّن  كَلَامِّ أَ  َنَّهُم  عَدُّ يَةِّ ال مُبَاحَةِّ ئِّمَّتِّنَا لأِّ وِّ َد  ن  الأ  دَايَةِّ وَغَ )...(  مِّ بِّ ال هِّ ي رِّهِّ إبَاحَةُ قَلِّيلِّهِّ لِّلتَّدَاوِّي أَنَّ مُرَادَ صَاحِّ
وِّهِّ وَنَ  قَمُون يَا وَال بَن جِّ مُبَاحٌ لِّلتَّدَ )...( ح  لُ قَلِّيلِّ السَّ لَامِّ: أَك  س  ن  )...(  وِّي اعَن  شَر حِّ شَي خِّ الإ ِّ يَقُولُ فِّي غَي رِّهِّ مِّ

ن   رِّ مِّ رِّ ال مُضِّ رُمُ تَنَاوُلُ ال قَد  لِّ أَو  غَي رِّهِّ، يَح  رَّةِّ فِّي ال عَق  دَةِّ ال مُضِّ يَاءِّ ال جَامِّ َش  فِّي )...(  ا دُونَ ال قَلِّيلِّ النَّافِّعِّ هَ الأ 
مَةِّ ال بَن جِّ  ، وَهُوَ صَرِّيحٌ فِّي حُر  يرِّ وَاءِّ وَالأ َ  فَت حِّ ال قَدِّ  .3"ف يُونِّ لَا لِّلدَّ

رُمُ النَّبَاتُ ال مُس  هـ( فقد جاء في كتابه مغني المحتاج قوله:" 100أمّا ابن الخطيب )ت: كِّرُ وَإِّن  وَيَح 

                                                      
 073-072م، ص: 1117-هـ 1111عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، المخدرات في الفقه الإسلامي، د ط، السعودية، د د،  1
 01، ص: 1نهج، ج وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والم 2
هـ(، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، شركة مكتبة ومطبعة 1000محمد أمين الشهير بابن عابدين )ت3

 100-100ص:  3/3م، ج1133هـ /1213مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية، 
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لِّ  رَارِّهِّ بِّال عَق  ض  دِّ غَي رِّهِّ مِّمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ  )...( لَم  يُط رِّب  لإِِّّ ن دَ فَق  رُورَةِّ وَ  وَيَجُوزُ التَّدَاوِّي بِّهِّ عِّ كَرَ لِّلضَّ  .1"إِّن  أَس 

ڃ چ  چ[، وقال عزّ وجلّ: 121]البقرة:  چۀ ۀ ہ ہ ہہ  چ: تعالى الله قال-ب

 [92]النساء:  چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
اء لقبالإ وأ قتلبال فسة النّ ذيّ أ نهي الله تعالى عن عموم الآيتين أنّ : الآيتينفي  دلالستالا وجه

 هلكة أي كلّ إلقاء باليد للتّ  هي يقتضي عموم كلّ تلقوا في سياق النّ فعل فوقوع " الهلاك، مواطن في بها
هو ما حريم و ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التّ  عنه محرماً  تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهياً 

هلاك أو حفظ فس إلى الق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنّ فس مع تحقّ يكون حفظه مقدما على حفظ النّ 
 .2"بعضه بسبب ذلك

 ،فسهيقتل نأو جل غيره، يقتل الرّ [ يقتضي عموم كلّ قتل كأن 01كذلك النّهي في الآية ]النساء: 
 رةالمخدّ  بالمواد داوي التّ  عدم، و 3ولا قتل غيره دون وجه حقّ  نفسهلم يبح للإنسان إتلاف عزّ وجلّ الله 

لأنّ  ،هو عدم التزام لأوامر الله أمين ةثقّ  حاذق طبيب وصفها إن للعلاج أدوية من منها اتخذ ما أو
 من هاإنّ  حيث ،بحفظهاله تعالى ال أمر التي فسالنّ  لحفظ وسيلة منها اشتق بما أو المواد بهذه داوي التّ 

 . بحفظها الحكيم ارعالشّ  أمر التي الخمس المقاصد
 :القياس-2

حة المحرّم باإب يختمهاالله عزّ وجلّ  أنّ  يجدالتّدبر في آيات القرآن المتعلقة بالأطعمة والأشربة  إنّ 

ڑ ڑ ک ک چعن المضطر لها ومن الآيات قوله تعالى:  الإثم وبرفع رورةالضّ  حال منها

]المائدة:  چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ة والأشربة مفأُبيح الانتفاع بالمخدّرات في المجال الطّبيّ عند الضّرورة قياساً على إباحة الأطع ،[102

               حال الضّرورة.

                                                      
قيق: علي محمد هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تح100شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني )ت: 1

 101، ص: 3/3، ج م1111هـ/ 1110عادل أحمد عبد الجواد، دار الكتب العلمية، د ب، الطبعة الأولى، –عوض 
 010، ص: 0:ن عاشور، التحرير والتنوير، جاب2
 00، ص: 0:، جمرجع نفسهن عاشور، الاب3
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 :طبيا   صلاحيتها عدم حالة في راتالمخدّ  هذه إعدام-ةانيّ الثّ  ريقةالطّ 
كما  نهائياً  إعدامها من لابد هفإنّ  ،مجالاته ةبكافّ  بيّ الطّ  فعلنّ المضبوطة ل الأغراض إذا لم تُستغل 

 جربةالتّ  سبيل على ولو أحد يتناولها لا ىحتّ ا ظروفه وشقّ  الخمر دنان بكسر صلى الله عليه وسلمفعل رسول الله 

 ما هو[ 070]البقرة:  چ ڑ ڑ ک کچ: بقوله له تعالىال عنه ىنه ما وهو الفساد إلى فيؤدي
 .الوقائيّ  دبيرالتّ  باب من الحالة هذه في أيضاً  المصادرة اعتبار يمكن

 :العامة للمنفعة راتالمخدّ  تجارة عن اجمةالنّ  روةالثّ  مصادرة-2
الشّريعة الإسلاميّة عن إتلاف وإضاعة المال بأيّ شكلٍ من الأشكال سواء بالتّبذير أو تنهى 

: عُقُوقَ  قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  شعبة بن المغيرة فعن بالإحراق أو بأيّ طريقة كانت مَ عَلَي كُم  إِّنَّ اللَّهَ حَرَّ
. وَكَرِّهَ لَكُ  ، وَمَنَعَ وَهَاتِّ ُمَّهَاتِّ وَوَأ دَ ال بَنَاتِّ ، وَإِّضَاعَةَ ال  الأ  ؤَالِّ : قِّيلَ وَقَالَ، وَكَث رَةَ السُّ ه[، علي متفق] 1" مَالِّ م 

س ومدار  مستشفيات وبناء طرق  رصف منوعليه تكون مصادرة أموال المخدّرات باستغلالها للنفع العام؛ 
 وغيرها من المشاريع العامة. 

 إضاعة منها أشياء عن الكراهة أو حريمبالتّ  سواءنهيّ  الشّريف الحديث : فيدلالستالا وجه
 بذير،بالتّ  الإضاعة يشمل لإضاعة المال، نةمعيّ  وسيلة له ديحدّ  ولم كون النّهي جاء مطلقاً و ، المال

 .تلفه أو بحرقه الإضاعة يشمل كما المواطنين، بصحة ويضرّ  بل ينفع لا ما شراء أو
ب أو بتأويل يج بغير حقّ  ما هو متفق عليه، وصنف قبضهـ(:" ومنه 001ة )ت: تيمي ابن يقول

ر ذلك، مثل: ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا من ه إذا أمكن وقد تعذّ ه إلى مستحقّ ردّ 
ه، حقّ الأمر منهم، أو من تركاتهم ولم يعرف مست الهدايا وأموال المسلمين ما لا يستحقونه فاسترجعه وليّ 

 ه إلى أصحابه.ر ردّ ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذّ 
في  ما يصرفها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلا هي مِّّ ر ردّ أمثال ذلك فهذه الأموال التي تعذّ و 

ئب، امصالح المسلمين عند أكثر العلماء، وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التّ 
ه يصرفه ولا يعرف صاحبه، فإنّ من صار بيده مال لا يملكه ائب ونحوهم مّ ائب، والمرائي التّ والخائن التّ 

                                                      
البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار بن كثير، دمشق، هـ(، صحيح 003أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت: 1

 0000، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم الحديث: 111، ص: 3م، ج: 1112-هـ1111الطبعة الخامسة، 
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، يبيّن قول ابن تيمية أنّ عدم إتلاف الأموال مجهولة المالك 1"إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين
واستغلالها للصّالح العام أمر متفق عليه، وكذلك الأمر بالنّسبة للأموال المصادرة من تجارة المخدّرات 

 للصّالح العام هو السّبيل الأصح.
 اصطاده ما أخذ أي وجده، لمن المدينة حرم في يصطاد الذي سلب صلى الله عليه وسلمرسول الله  أباحكما وقد  

 عليه ما جميع أخذ الزركشي الإمام ذكر وكما لببالسّ  والمراد المدينة، في يدالصّ  لحرمة نظراً  معه وما
 راتالمخدّ  تجارة عن اجمةالنّ  ثرواته ةكافّ  من راتالمخدّ  تاجر يجرد أنه ذلك ومعنى العورة، ساتر إلا

 .فيه ويقطنون  وأسرته هو منه يقتات ما له يترك ولكن
 :ةتبعيّ  كعقوبة الإغلاق عقوبة-ثانيا

 ة أوجهمارسلا يستغل في م ىحتّ نشاطه  راتالمخدّ  ه فيه تاجرمارسالذي ي مكانال إغلاق يتمّ 
 – عنهما الله رضي- طالب أبي بن وعلى الخطاب بن عمر الفاروق  أنّ  وردّ  فقد، أخرى  ةمرّ  الفساد

 .الخمر فيه يباع الذي المكان بتحريق قاما
 ل في الآتي:ت تتمثّ رابالمخدّ  جاربالاتّ  يقوم من على ترتب أحكام أخرى بالإضافة إلى 

 يقوم من أو المال بيت أو ،القاضي أو الإمام على ضمان فلا ثمّ  ومن ،مالدّ  مهدر هأنّ -
 . ةبديّ  ولا بقصاص لا المطالبة لورثته يجوز ولا ،الحكم بتنفيذ

 تمّ  التي رةالمخدّ  الجواهر بهذه المطالبة لورثته يجوز فلا ثمّ  ومن المال، مهدر هأنّ -
 اجمةالنّ  رثهمموَّ  بثروة المطالبة أيضاً  لهم يحقّ  لا كما ،بقيمتها المطالبة ولا ،مصادرتها

 .راتالمخدّ  هذه عن
 ةماديّ  أضرار من أصابهم اعمّ  العامة الخزانة على عويضبالتّ  جوعالرّ  لورثته يحقّ  لا-

 .ةوأدبيّ 

 :الجزائريّ  انون قال في راتبالمخدّ  جارالاتّ لجريمة  الجزاء الجنائيّ -الثالمبحث الثّ 
شهد المجتمع الجزائريّ انتشاراً مهولًا للمخدّرات والمؤثرات العقليّة شمل كلّ الأوساط والفئات 

                                                      
الطبعة  دب، هـ(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، دار الكتب العلمية،001تقي الدين بن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت:1

 007، ص: 1/3م، الجزء 1110-هـ 1171الأولى، 
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الاجتماعيّة والمناطق الجغرافيّة، الوضع الذي دفع بالسلطات العموميّة إلى سنّ قوانين وتنظيمات بهدف 
بسط الرّقابة على المخدّرات والمؤثرات العقليّة وتنظيم التّعامل بها في إطارٍ مشروع، وقمع الاستغلال 

اس، وكذا سه بالمتاجرة بأرواح النّ غير المشروع لها وغلق الطّريق أمام مرضى النّفوس مّمن تسوّل له نف
تّداعيات الخطيرة للمخدّرات وللمؤثرات العقليّة وضمان أمن واستقرار البلاد، وذلك المن أجل الحدّ من 

 قانون  في جريمة يعدّ  سلوك على قانونا يترتب الذي الأثر ذلك المناسب، كونه زاء الجنائيّ باعتماد الج
قانون العقوبات إلى المزاوجة بين العقوبات التي تحقّق الرّدع حيث عمدت الجزائر في  العقوبات،

والزّجر، والتّدابير الأمنيّة كإجراءات وقائيّة، وهو ما سنسلط عليه الضّوء في هذا المبحث لنبيّن مفهوم  
 الجزاء الجنائيّ في القانون الوضعيّ، وما اعتمدته الدّولة الجزائريّة من جزاء جنائيّ لجريمة الاتّجار

 بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة.
 مفهوم الجزاء الجنائيّ في القانون الوضعيّ:-المطلب الأول

 على الأخير في استقرّ  أن إلى ةعدّ  بمراحل ومرّ  العصور عبر الجنائيّ  الجزاء مفهوم رتطوّ قد ل
 العدالة تحقيق على وتعمل تهدف الأولى كون  بينهما، والجمع ةالأمنيّ  دابيروالتّ  بالعقوبات الأخذ وجوب

 .1فاعالدّ  أي ةنفعيّ  أغراض لتحقيق تهدف ةانيّ والثّ  والخاص، العام بالمفهوم دعوالرّ 
، العقوبات قانون  قواعد انتهاك على اجتماعيّ  فعل ردّ " يمثل يّ فإنّ الجزاء الجنائ وبمفهوم آخر

 .عليه محكوم حقوقه بعض من الانتقاص ويتضمن بتطبيقه، العامة لطةالسّ  وتقوم القاضي، به يأمر
 تدابير وهي ةالأمنيّ  دابيروالتّ  ،للجزاء قليديةالتّ  ورةالصّ  وهي العقوبة؛ إثنين نوعين الجزاء ويتضمن

 هذه من المجتمع حماية بقصد وذلك، لخطورته تبعا بالجاني تنزل، حقيروالتّ  وماللّ  معنى من تتجرد
 2."الخطورة

 شخص على القاضي ويوقعه القانون  رهيقرّ  إجراء"عبارة عن  يّ فإنّ الجزاء الجنائ وبمفهوم آخر
  الأمن. تدابير وإما العقوبة إما ؛صورتين الجنائيّ  لجزاءول، 3"جريمة عن تهمسؤوليّ  ثبتت

دابير التّ مقررا العقوبات و  ،ة الجزاء الجنائيّ ه يأخذ بازدواجيّ نجد أنّ  ع الجزائريّ المشرّ  فيما يخص
                                                      

  077، ص: شيد، المرجع السابقسعيد بو علي، دنيا ر 1

 011ص: ، المرجع السابقعبد القادر عدّو، 2
 010ص: ، المرجع السابقعبد الرحمان خليفي، 3
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 1ة.ة والاجتماعيّ فنجده يجمع بين المسؤوليتين الأخلاقيّ ة في آن واحد، الأمنيّ 
 أنواع الجزاء الجنائيّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في القانون الجزائريّ:-المطلب الثّاني

، قد أخذ بازدواجيّة الجزاء الجنائيّ  ع الجزائريّ المشرّ  من خلال قانون العقوبات الجزائريّ نجد أنّ 
وتدابير الأمن لجميع الجرائم بصورة عامة، وهو ما نجده مجسدا في القوانين الخاصة مقرّراً العقوبات 

بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير  من بينها القانون المتعلق
يه ف وهو ما سنوضحه من خلال هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعين؛ الفرع الأول بيّنا المشروعين بها

العقوبات المقرّرة لجريمة الاتّجار بالمخدرات والمؤثرات العقليّة، والفرع الثّاني بيّنا فيه التّدابير الأمنيّة 
 التّي شرّعها القانون الجزائريّ لهذا النوع من الجرائم.

 العقوبات-الفرع الأول
م والتي تشمل الإيلا صليّةالأعلى العقوبات في مادته الخامسة  الجزائريّ  قانون العقوبات نصَّ 

من  تجن المؤقجن المؤبد، السّ من الإعدام إلى السّ  ؛دع في آن واحد، حيث تنوعت العقوبات فيهاوالرّ 
 ،هرين إلى خمس سنواتمدّة تتجاوز الشّ  الحبس ،ة، الغرامات الماليّ خمس سنوات إلى ثلاثين سنة

 2والإيلام.دع، وغيرها من أنواع الرّ 
تكون و  جزاء الجرائم يكون بتطبيق العقوبات على أنّ قانون ذات البعة من ارّ الالمادة كما نصت  

 أيّ ة متى كان يجوز الحكم بها دون اقترانها بوتكون العقوبات أصليّ  ،ة منها باتخاذ تدابير أمنالوقايّ 
ما في ةفهي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصليّ ة كميليّ العقوبة التّ  اأمّ  ،عقوبة أخرى 

 3ة.او اختياريّ  ةوتكون إما إجباريّ  ،قانون صراحةالالمنصوص عليها في  الحالاتعدا 
جار يمة الاتّ وسنكتفي بذكر العقوبات المتعلقة بجر  ،ةكميليّ والتّ  ةالعقوبات الأصليّ  أنواع ستعرضسن

الفات من الجنايات والجنح والمخ ة لكلّ العقوبات الأصليّ ببيان  وذلك صنيفرات حسب هذا التّ بالمخدّ 
 .ةكميليّ العقوبات التّ ثم ّ 

ز ة تتميّ العقوبات الأصليّ  بالإضافة إلى الخصائص العامة للعقوبة، فإنّ العقوبة الأصليّة: -أولا
                                                      

 071ص: ، المرجع السابقسعيد بو علي، دنيا رشيد، 1

 071ص:  المرجع نفسه،2
 0702مايو  0مؤرخ في  71-02العقوبات الجزائري حسب آخر تعديل له القانون رقم قانون 3
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 ةانيّ الثّ ، أمّا عقوبة ةيجوز الحكم بها منفردة دون أن تلحق بها أيّ  هفي أنتتمثل  الأولى ؛نيثنتابخاصيتين 
بعة من ار لاحته المادة إذا نص عليها القاضي صراحة في الحكم وهو ما وضّ  لا يمكن تنفيذها إلاّ ه فإنّ 

ن بها ة هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقتر العقوبات الأصليّ " نصهاب قانون العقوبات الجزائريّ 
 1أخرى. عقوبة أيّ 

يما ف قانون العقوبات الجزائريّ مسة من اخالنصت المادة  :ة في الجناياتالعقوبات الأصليّ -1
 (0) سجن المؤقت من خمالسّ  ،جن المؤبدالسّ  ،الإعدام: ة في مادة الجنايات هيالعقوبة الأصليّ يتعلق ب

 .سنة (27) ثلاثين سنوات إلى
 الجزائريّ  ع الجنائيّ عه المشرّ ة يقصد به إزهاق روح المحكوم عليه وقد شرّ عقوبة بدنيّ  :الإعدام-أ 

 بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة. جارلجريمة الاتّ  اعهثر خطورة ولا نجده قد شرّ للجرائم الأك
ما ته و خص المحكوم عليه من حريّ ة تهدف لحرمان الشّ عقوبة بدنيّ  :2جن المؤبدعقوبة السّ -ب

ب حرية تقوم هذه العقوبة على أساس سل ،ةياسيّ ة والسّ يستتبع ذلك من حرمانه من ممارسة حقوقه المدنيّ 
فيما يخص جرائم أو جريمة و  ،3واحد ة ذات حدٍّ ها عقوبة قاسيّ وتتصف بأنّ  ،المحكوم عليه طيلة حياته

من القانون المتعلق بالوقاية  (11) امنة عشررات فقد نصت على هذه العقوبة المادة الثّ جار بالمخدّ الاتّ 
جن عاقب بالسّ يوقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها على أنّه " المخدّرات والمؤثرات العقليّة من

نصت  ه." كماأعلا (10)شاطات المذكورة في المادة المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النّ 
ن م جن المؤبد كلّ يعاقب بالسّ ( من نفس القانون على عقوبة السّجن المؤبد "11) اسعة عشرالمادة التّ 

شرين عالمادة  "، وجاء نصة.رات أو مؤثرات عقليّ بطريقة غير مشروعة باستيراد أو تصدير مخدّ  قام
ع بطريقة من زر  جن المؤبد كلّ يعاقب بالسّ ( من ذات القانون تنص على عقوبة السّجن المؤبد أنّه "07)

                                                      
 1، المادة: المرجع السابق1
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 2

 00، 01، 11، 11، المواد: بهما العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين
المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقمو 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12
  11، المادة: والاتجار غير المشروعين بها

 017ص:، المرجع السابقعبد الرحمان خليفي، 3
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د واحلمادة ا "، أمّا.مع علمه بذلك غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب
و جن المؤبد من قام بصناعة أيعاقب بالسّ ( فوضّحت أنّ عقوبة السّجن المؤبد تكون لـ "01وعشرون )

المؤثرات  رة أوإما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدّ  ،اتنقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدّ 
جهيزات تّ الو لائف أهذه السّ  مع علمه بأنّ ة أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة، وإما العقليّ 
 ."ات ستستعمل لهذا الغرضمعدّ أو ال

أمّا ما تعلق بالشّريك، والمحرّض، والمشجع على جرائم المخدّرات والمؤثرات العقليّة عموما وجريمة 
المذكور من القانون نفسه  02و 00الاتّجار بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة خصوصا فقد تناولتها المادتان 

 شجع أو يحثُ ض أو يُ حرّ من يُ  يعاقب كلّ عقوبة المحرّض أو المشجع بـ " 00أعلاه؛ فوضّحت المادة 
ة للجريمة أو ر بالعقوبات المقرّ  ،وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  ةبأيّ 

 ."الجرائم المرتكبة
ريك اقب الشّ يعنفس عقوبة الفاعل الأصلي حيث "المتمثّلة في ريك نت عقوبة الشّ بيّ  02المادة  

  ."بنفس العقوبة الفاعل الأصلي إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في 
"في حالة  00وفي حال عود الشّخص لارتكاب جريمة الاتّجار بالمخدّرات فعقوبته حدّدتها المادة 

جن السّ  :نصوص عليها في هذا القانون كما يليتكون العقوبة التي تعرض لها مرتكب الأفعال الم العود
سنة.  (07) عشرين سنوات إلى (17ة )المؤبد عندما تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس من عشر 

 "رة لكل الجرائم الأخرى.ف العقوبة المقرّ عض)...( 
عال تنص على عقوبة السّجن المؤبد "ويعاقب على الأف 10وقد جاءت الفقرة الرّابعة من المادة 

 المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسّجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجراميّة منظمة."
 ةرة للجنايات مضمونها سلب حرية المحكوم عليه لمدّ عقوبة مقرّ  :1جن المؤقتعقوبة السّ -ج 

                                                      
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 1

 00، المادة: العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقمو 

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12
 11مادة: ، الوالاتجار غير المشروعين بها
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 سنة كحد أقصى. 27تتراوح. من خمس سنوات كحد أدنى إلى 
فعال تكون العقوبة التي تعرض لها مرتكب الأ "في حالة العودالثة. في فقرتها الثّ  00نصت المدة  

 )...( :المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي
سنة عندما تكون الجريمة  (07) عشرين إلى( 17)جن المؤقت من عشر سنوات العقوبة تكون السّ 

 .سنوات (17) ى عشرإل (0) من خمس سنوات حبسمعاقبا عليها بال
 "رة لكل الجرائم الأخرى.ف العقوبة المقرّ عض

على عقوبة الحبس المؤقت في فقرتها الثّانيّة على أنّه "ويعاقب على الأفعال  10كما نصت المادة 
( سنة، 27( إلى ثلاثين )07المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالحبس المؤقت من عشرين )

هَنِّي الصّحة أو الصّيدلة أو إذا كان الفاعل موظف اً عمومياً سهّلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مِّ
الصّناعة الصّيدلانيّة أو مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، أو الاتّجار غير المشروعين 

 بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة.
هو كلّ شخص يشغل  10المادة ثمّ بيّنت المادة ذاتها المقصود بالموظف العمومي في مفهوم 

منصباً تشريعياَ أو تنفيذياً أو قضائياً أو إدارياً أو في أحد المجالس الشّعبية المحليّة المنتخبة، سواءً كان 
معينناً أو منتخباً، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وبصرف النّظر عن رتبته التي 

ة، وكلّ شخص آخر معرّف بأنّه موظف عمومي أو مَن  في حكمه طبقاً يشغلها أو أقدميته في الوظيف
 للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.

ق فيما يتعل مسة من قانون العقوبات الجزائري اخالنصت المادة : 1في الجنح ةالأصليّ  قوباتالع-2
ما عدا ، سنوات (0) إلى خمس( 0)الحبس مدة تتجاوز شهرين : هي نحة في مادة الجالعقوبة الأصليّ ب

 070777الغرامة التي تتجاوز و  ،ر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى الحالات التي يقرّ 

                                                      
، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم 1

 12، 13، المواد: العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
 11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702سنة  مايو 10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم وينظر:

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في 
 17، 11، المادة: الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
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 دينار جزائري.
تختلف من  ةدة محدّ رة في مواد الجنح والمخالفات لفترة زمنيّ عقوبة سالبة للحرية مقرّ  :الحبس-أ 

 جريمة إلى أخرى.
 ......يقصد بها إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ نقدي مقدر بحكم إلى خزينة :الغرامة-ب 

( 0)مس ة خه توجد بعض الجنح وعلى سبيل الاستثناء عقوباتها تتجاوز مدّ تجدر الإشارة لأنّ 
كما توجد أيضا بعض الجنح، وهي كثيرة يمكن الجمع فيها بين ، ر وصفهاتغيّ يورغم ذلك لا  سنوات

ة أخرى يلزمه وتار ، بحيث تارة يكون فيها الخيار للقاضي أن يحكم بإحداها أو بكليهما ،الحبس والغرامة
 .1ع بالحكم بهما معاالمشرّ 

ة في خاصبصورة ، و والمؤثرات العقليّة عموماً  المخدراتجنح في  ذا النّوع من العقوبات نجدهه
يعاقب بالحبس " على أنّه 10لمادة ا والمؤثرات العقليّة، حيث جاء في نص راتجار بالمخدّ الاتّ جنح 

 07.777.777دج إلى  0.777.777سنة وبغرامة من  (07) عشرين سنوات إلى( 17)من عشر 
حيازة، لأو احصول المن قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع، أو  كلّ  دج،
صفة  بأيّ  ،أو توزيع أو تسليمخزين، أو استخراج أو تحضير راء قصد البيع، أو التّ شّ العرض أو الأو 

 ()... ة.، أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات العقليّ سمسرةكانت، أو 
  "مة المرتكبة.رة للجريبالعقوبات المقرّ الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة روع في ويعاقب على الشّ 

( سنوات 17( إلى عشر )0( فتضمنت عقوبة الحبس من سنتين )13)المادة السادسة عشرأما  
 من: كلل جد 1.777.777إلى  دج 077.777وبغرامة من 

تحتوي على مخدّرات أو مؤثرات عقليّة أو سبيل المحاباة أو  ةة صوريّ عن قصد وصفة طبيّ أعدّ -
 مخالفة للمواصفات المحدّدة في التّنظيم السّاري المفعول،

ـة ة مـخـالـفة أو بـمـوجـب وصـفــة طـبـي ـّدون وصـفـة طـبـيّ ـة بـخـدرات أو مــؤثرات عـقــلـي ـّم ــمَ لَّ سَ -
 اري المفعول،نـظـيم السّ دة فـي الت ـّللـمـواصـفـات الـمـحدّ 

قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات  ةمؤثرات عقليّ  تحصل على مخدرات أو -
                                                      

 010ص:، المرجع السابق عبد الرحمان خليفي،1
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 حدّدة في التّنظيم السّاري المفعول.طبيّة مخالفة للمواصفات الم
( سنوات 17( سنوات إلى عشر )0فنصت على عقوبة الحبس من خمس ) 1مكرر 13أما المادة 

دج، كلّ من يرّوج عمداً بأيّ وسيلة كانت و/أو المؤثرات 1.777.777دج إلى 077.777وبغرامة من 
 العقليّة.

( سنة وبغرامة من 07( سنوات إلى عشرين )17وتكون العقوبة بالحبس من عشر )
إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق دج، 0.777.777دج إلى 1.777.777

استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليميّة 
 ينيّة أو صحيّة أو اجتماعيّة أو داخل هيئات عموميّة أو مؤسسات مفتوحة للجمهور."أو تربويّة أو تكو 

 سنوات إلى( 0)الحبس من خمس فتتمثّل في عقوبة  10وبخصوص العقوبة التي حدّدتها المادة 
 ؛من كلّ ل جد 1.777.777إلى  جد 077.777سنة وبغرامة من  (10) خمسة عشر

سواء  ،اناة بمقابل أو مجرة أو المؤثرات العقليّ روع للمواد المخدّ ل للغير الاستعمال غير المشسهّ - 
رين يِّّ سَ ك والمُ لاَّ من المُ  سبة لكلّ وسيلة أخرى، ويكون الأمر كذلك بالنّ  بتوفير محل لهذا الغرض أو بأيّ 

 و مكانأ صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو نادٍ  والمديرين والمستغلين بأيّ 
ستعمل من طرف الجمهور، والذين يسمحون باستعمال مكان مفتوح للجمهور أو مُ  للعرض أو أيّ 

 رات داخل تلك المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.المخدّ 
 إلى جد 177.777سنوات. وبغرامة من ( 17)إلى عشر  (0) الحبس من سنتين ةبو ا عقأمّ 

سلم أو يعرض بطريقة غير كل من يُ تكون في حقّ  12المادة ج فهي ما ونصت عليه د 077.777
 خصي.ة على الغير بهدف الاستعمال الشّ رات أو مؤثرات عقليّ مشروعة مخدّ 

حسب  ةيم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقليّ تسلّ  الأقصى للعقوبة إذا تمّ  ضاعف الحدّ يُ  
راكز عالج بسبب إدمانه أو في معوق أو شخص يُ على قاصر أو مُ  ،ابقةدة في الفقرة السّ روط المحدّ الشّ 

 .ةة أو داخل هيئات عموميّ ة أو اجتماعيّ ة أو صحيّ ة أو تكوينيّ ة أو تربويّ تعليميّ 
فإن العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص  21ومن خلال المادة 

القانون المتعلق بالمخدّرات والمؤثرات من  07من المادة  0وفي الفقرة  10إلى  10عليها في المواد من 
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العقليّة وقمع الاستعمال والاتّجار غير المشروعين بها إلى نصف العقوبة، إذا مكّن، بعد تحريك الدّعوى 
العموميّة، من إيقاف الفاعل الأصليّ أو الشّركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة 

إلى  11( ومن 1)الفقرة  10، أمّا العقوبات المنصوص عليها في المواد أو المساويّة لها في الخطورة
 1( سنة07( سنوات إلى عشرين )17، إلى السّجن المؤقت من عشر ) 01)الفقرة الأولى( و 07

كلّ ما ذكرناه أعلاه من عقوبات يتعلق بجرائم الشّخص الطّبعي، أمّا إذا تعلّق الجرم بالشّخص 
من القانون المتعلق بالمخدّرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال والاتّجار  00المادة المعنويّ فقد نصت 

غير المشروعين بها على العقوبة بـ "يعاقب الشّخص المعنويّ الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم 
لغرامة ( مرات ا0من هذا القانون بغرامة تُعادل خمس ) 10إلى  12المنصوص عليها في المواد من 

المقرّرة للشّخص الطّبيعيّ، وهذه "العقوبات تنصب على الأشخاص الطّبيعيين المسيّرين له مثل مدير 
الشّركة والشّركاء، أمّا الشّخص المعنويّ، فإنّه ولعدم ملائمة العقوبة السّالبة للحرية له، فإنّ عقوبة 

 .2الطبيعي بخمس مرات"الغرامة هي المطبقة التي تكون معادلة للغرامة المقررة للشخص 
من هذا القانون يعاقب الشّخص  01إلى  11وفي حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

دج وفي جميع الحالات، يتم  007.777.777دج إلى  07.777.777المعنويّ بغرامة تتراوح من 
 ( سنوات.0الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدّة لا تفوق خمس )

وضحته الفقرة الثّالثة من المادة الرّابعة من قانون العقوبات  معناها: 3وبة التّكميليّةالعق-ثانيا
الجزائريّ؛ بأنّها تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصليّة، فيما عدا الحالات 

، 1المواد  دّدتهاالتي ينص عليها القانون صراحة وتكون إما إجباريّة أو اختياريّه، وهذه العقوبات ع
، أمّا تفصيل وبيان معاني هذه العقوبات وإجراءات تطبيقها فوضّحتها المواد من 1مكرر1مكرر، و1و

 من قانون العقوبات، وفيما يأتي سنتطرق للعقوبات التّكميليّة دون تفصيل وهي: 11إلى المادة  11

                                                      
المؤرخ في  11-71، المعدل والمتمم للقانون 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02رقم القانون 1

والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12
 11المادة ، والاتجار غير المشروعين بها

  03ص:، المرجع السابقلحُسين بن شيخ اث  مَلُويَا، 2
 1مكرر1مكرر، 1، 1، 1، المواد: 0702مايو  0مؤرخ في  71-02قانون العقوبات الجزائري حسب آخر تعديل له القانون رقم 3
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 ،لإقامةة، تحديد اة والعائليّ والمدنيّ ة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيّ  ،الحجر القانوني: 1المادة 
، إغلاق مؤسسة ،المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، ة للأموالالمصادرة الجزئيّ ، المنع من الإقامة

عليق أو ت، فعأو استعمال بطاقات الدّ /يكات والحظر من إصدار الشّ  ة،فقات العموميّ الإقصاء من الصّ 
ر أو نش ،فرسحب جواز السّ  ،المنع من استصدار رخصة جديدةها مع ؤ ياقة أو إلغاسحب رخصة السّ 

 .تعليق حكم أو قرار الإدانة
أمر المحكمة ة، تحكم بعقوبة جنائيّ ال ةففي حالمكرر العقوبة التّكميليّة فيها إجباريّة؛  1المادة  

ء تنفيذ اوجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثن
 .لة الحجر القضائيّ ارة في حتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقرّ  ، حيثةالعقوبة الأصليّ 

 ةة والعائليّ ة والمدنيّ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنيّ  وضّحت المقصود من 1مكرر 1المادة  
 النّقاط الآتية: في

 ،التي لها علاقة بالجريمة ةالعزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العموميّ -1
 ،وسام رشح ومن حمل أيّ الانتخاب أو التّ  الحرمان من حقّ -0
أمام  عقد، أو شاهداً  على أيّ  ، أو شاهداً ، أو خبيراً محلفاً  يكون مساعداً  ة لأن  عدم الأهليّ -2

 ،على سبيل الاستدلال القضاء إلاّ 
إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة  دريس، وفيفي حمل الأسلحة، وفي التّ  الحرمان من الحقّ -1 

 ، أو مراقباً  أو مدرساً  عليم بوصفه أستاذاً للتّ 
 ،أو قيماً  ة لأن يكون وصياً عدم الأهليّ -0
 .ها أو بعضهاحقوق الولاية كلّ  سقوط حقّ -3 
أو أكثر من  ة، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حقّ الحكم بعقوبة جنائيّ  ةفي حال 

تسري من يوم انقضاء العقوبة  ،سنوات (17) ة أقصاها عشرليها أعلاه لمدّ الحقوق المنصوص ع
 وفي هذه الحالة العقوبة التّكميليّة إجباريّة. ة أو الإفراج عن المحكوم عليهالأصليّ 

 التّدابير الأمنيّة:-الفرع الثّاني
في فقرتها الرّابعة من قانون  1الهدف من التّدابير الأمنية وقائي حسب ما نصت عليه المادة 
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رم بهدف لمجاإجراءات تتخذ حيال العقوبات الجزائريّ، أمّا المقصود بالتّدابر الأمنيّة هي عبارة عن ""
 ن الإجراءات تواجهمجموعة م"ها كما عرفت أيضا بأنّ  "إزالة أسباب الإجرام لديه وتأهيله اجتماعياً 

، 01، 11حتها المواد ضّ قد و و  1""ة كامنة في شخص مرتكب جريمة لتدرأها عن المجتمعخطورة إجراميّ 
الحجز  ؛وعانن يّةدابير الأمنهذه التّ  له، وما بينته المواد أنّ  تعديلآخر من قانون العقوبات حسب  00و

 .ةفي مؤسسة علاجيّ  ع القضائيّ الوضو  ،ةة للأمراض العقليّ في مؤسسة استشفائيّ  القضائيّ 
بناء على أمر أو حكم أو  :2ةة للأمراض العقليّ في مؤسسة استشفائيّ  الحجز القضائيّ -أولا 

ى ي قو ، بسبب خلل فلأمراض العقليّةل أةمهياستشفائيّة خص في مؤسسة قرار قضائي يوضع الشّ 
 أو اعتراه بعد ارتكابها. ،ة قائم وقت ارتكابه الجريمةالعقليّ  الشّخص

أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو  بموجب أيّ  يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائيّ كما  
بالبراءة، وانتفاء  )الحكم ه في الحالتين الأخيرتينعوة، غير أنّ العفو عنه، أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدّ 

 .ة ثابتةالماديّ  يجب أن تكون مشاركته في الوقائع وجه الدّعوى(
 .في الحكم الصادر بالحجز القضائيّ  يجب إثبات الخلل العقليّ  وبعد الفحص الطّبيّ 

لإجباري ة لنظام الاستشفاء اة للأمراض العقليّ خص الموضوع فيه مؤسسة استشفائيّ يخضع الشّ 
 تعلق بمآليائب العام يبقى مختصا فيما النّ  غير أنّ  ،شريع الجاري به العملالمنصوص عليه في التّ 

 الدّعوى العموميّة.
صادر عن  بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائيّ  :3ةفي مؤسسة علاجيّ  الوضع القضائيّ -ثانيا

و رات أة أو مخدّ مصاب بإدمان اعتيادي ناتج عن تعاطي مواد كحوليّ ال خصالجهة المحال إليها الشّ 
أن  اإذا بدويكون ذلك ، هذه الحالاتعلاج ة لأوضع تحت الملاحظة في مؤسسة مهيية مؤثرات عقليّ 

 للمعني مرتبط بهذا الإدمان. لوك الإجراميّ السّ 
عليها  روط المنصوصة طبقا للشّ يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجيّ كما 
 . 0في الفقرة  01في المادة 

                                                      
 202ص: ، المرجع السابقعبد القادر عدّو، 1
 01، المادة: 0702مايو  0مؤرخ في  71-02قانون العقوبات الجزائري حسب آخر تعديل له القانون رقم 2
 00المرجع نفسه، المادة:3
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ة رة الإجراميّ ظر إلى تطور الخطو بالنّ علاجيّة، في مؤسسة  تجوز مراجعة الوضع القضائيّ و 
 ا.نظيم المعمول بهمشريع والتّ للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التّ  وفقاً  ،للمعني
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 في ختام دراستنا نخلص إلى النّتائج الآتيّة:
 ،أنّ الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة متفقة على معنى جريمة الاتّجار بالمخدّرات -
البيع  مجال في غير محصور والقانون الجزائريّ  رات في الفقه الإسلاميّ جار بالمخدّ تّ أنّ الا -

مواد ة بقصد الرّبح منها، محلها الكلّ وسيلناعة، و جارة والصّ راعة والتّ يشمل مرحلة الزّ ما والشّراء، وإنّ 
  المسكّرة المذهبة للعقل المورِّثة للفتور والخدر،

جريمة الاتّجار بالمخدّرات يقصد بها كلّ معاني الاتّجار بالمخدّرات في إطارها غير القانونيّ -
 لمخالف لما أباحه الشّرع والقانون،وا

الشّريعة الإسلاميّة اعتمدت مصطلح المسكر؛ مصطلح جامع يشمل كلّ أنواع المخدّرات، بينما -
 القانون الجزائري فقد فرّق بين المخدر والمؤثرات العقليّة، والسلائف،

في الفقه الإسلاميّ يكفي ثبوت الإسكار لمادةٍ ما حتى تدخل ضمن المواد المحرّمة، أمّا في -
القانون الجزائريّ فلا يمكن اعتبار مادّة ما مخدّر إلّا إذا صدر قرار يصنّفها ضمن المخدّرات والمؤثرات 

ضاف  حصر؛ كونها يول الأربعة، وألاَّ في الجدا ةفمصنّ العقليّة، وهو ما يجعلها بين الحصر؛ كونها 
 لها التّعديل كلّ مرّة،  

يتفق القانون الجزائريّ مع الفقه الإسلاميّ في اشتراط توافر أركانٍ ثلاثة؛ الرّكن الشّرعيّ، الرّكن -
 الماديّ، والرّكن المعنويّ لقيام جريمة الإتّجار بالمخدّرات،

الرّكن الشّرعيّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ تضمنته النّصوص الشرعيّة من -
القرآن الكريم والسّنة النّبويّة الشّريفة المتعلقّة بموضوع الجريمة، أمّا في القانون الوضعي الجزائريّ فقد 

 0702ديله سنة والذي تمّ تع ترقيتها،حة و ة الصّ القانون المتعلق بحمايّ نصّ عليه المشرّع الجزائريّ في 
، يعدل ويتمم القانون 0702مايو سنة  0الموافق  1111شوال عام  10مؤرخ في  70-02بالقانون رقم 

والمتعلق بالوقاية  0771ديسمبر سنة  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71رقم 
ك قانون الجمار والاتّجار غير المشروعين بها، و  من المخدّرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعمال

  ،01/73/1101المؤرخ في  01/70
الرّكن الماديّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ والقانون الجزائريّ، يتخذ صور  -
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 غير ةصناعة، وبالجملة كلّ وسيلتجارة و  متعدّدة من زراعة المخدّرات أو استيرادها أو تصديرها أو
 التّعاطي يقصد من خلالها الرّبح، 

كلٌّ من الفقه الإسلاميّ والمشرّع الجزائريّ يشترطان لقيام الرّكن المعنويّ، توفر القصد )العمد( -
لدى الجاني وبإرادته، مع علمه بأنّ ما يقوم به من فعل أو ما ترك يعدُّ جريمة في نظر الشّرع أو 

 القانون، 
ة شخصيّ  ،ة العقوبةة شرعيّ خاصيّ ، ة الإيلامخاصيّ لقانون هي؛ االفقه و خصائص العقوبات في -
 ابع النّهائيّ، ، الطّابع المحدّد للعقوبة، الطّ تفريد العقاب ، خاصيّةةة القضائيّ خاصيّ ، مبدأ المساواة ، العقوبة

 القتللحبس، ا) ةأصليّ عقوبات تنوّع العقوبات لجريمة الاتّجار بالمخدرات في الفقه الإسلاميّ؛ -
 ع الجزائريّ المشرّ أمّا ، ةتكميليّ العقوبات ، (والإغلاق المصادرة) ةتبعيّ عقوبات ، بالمال( التعزيرسياسة، 

ؤثرات لجريمة الاتّجار بالمخدّرات والم ةدابير الأمنيّ العقوبات والتّ ؛ ة الجزاء الجنائيّ بازدواجيّ أخذ  قدف
 ،العقليّة

وبات الفقه الإسلاميّ التّدابير الأمنيّة في قانون العقتُمثل العقوبات التّبعيّة والتّكميليّة في -
 الجزائريّ،

العقوبة المقرّرة في الفقه الإسلاميّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات حال العود هي الإعدام، بينما -
 في القانون الجزائريّ فأقصى عقوبة هي السّجن المؤبد،

ما في كون العقوبات غير مقدّرة شرعاً، بين في الفقه الإسلاميّ سلطة القاضي التّقديريّة مطلقة-
القانون الجزائري سلطة القاضي مقيّدة بمقدار العقوبات بين حدٍّ أقصى وحدٍّ أدنى المنصوص عليها ولا 

 يمكن للقاضي تجاوّزها،
نيّ، نتيجة لوقوع جريمة، ذو طبيعة اجتماعيّة، قانو يتميّز بها؛ يترتب  للجزاء الجنائيّ خصائص-

قِّعُهُ    السّلطة العامة، عبارة عن إنقاص للحقوق الشّخصيّة للجاني، غايته مكافحة الجريمة، توَّ
بالرّغم من حرص الجزائر الشّديد على مكافحة جريمة الاتّجار بالمخدّرات وذلك من خلال -

ل االتّعديلات التي خضع لها القانون المتعلق بالوقاية من المخدّرات والمؤثرات العقليّة وقمع الاستعم
 0702مايو سنة  0والاتّجار غير المشروعين بها، آخره القانون الصادر في الجريدة الرّسميّة بتاريخ 
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ن لعقوبات شدّيدة، إلاّ أنّ هذا النّوع من الجرائم لايزال مستمراً في الانتشار واستقطاب كلّ شرائح  مِّ المُتَضَّ
 المجتمع من أجل الرّبح السّريع وغيره من الغايات، 

 يّات:التوص
 بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج ارتأينا تقديم التّوصيات الآتيّة:

إدراج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقرّرة لجريمة الاتّجار بالمخدّرات عقوبة أصليّة حال -
العود لجريمة الاتّجار بالمخدّرات اعتماداً على ما أقرّه الفقه الإسلاميّ ونفس العقوبة لكلّ من خان 

 الأمانة المُوكلة إليه في إطار وظيفته.
الوقاية من جريمة الاتّجار بالمخدّرات باعتماد المنهج الوقائي المناسب لتحصين المجتمع من -

خلال حملات التّوعيّة لجميع شرائح المجتمع على جميع المستويات؛ الدّينيّة، التّربويّة، الإعلاميّة، 
 لأسباب المحفّزة للجوء لهذا النّوع من الجرائم.ومن جهة أخرى بذل الجهد للقضاء على ا

إدراج مواضيع تتعلق بجرائم المخدّرات وما يترتب عنها من جرائم وآثار سلبيّة على الجسم -
والمجتمع والنفس والمال والعقل والاقتصاد والأسرة والمجتمع ضمن المناهج الدّراسيّة لجميع المواد 

 الدّراسيّة.
مع المدنيّ للمساهمة في مكافحة آفة المتاجرة بالمخدّرات بتوفير الحمايّة فتح الباب أمام المجت-

 الحقيقيّة لكلّ من يمكنه تقديم المساعدة للسلطات الأمنيّة للإبلاغ عن تجّار المخدرات.
تاماً نرجو من الله تعالى أن  يَتقبَّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا خِّ

.أو أخطأنا
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 رقم الصّفحة رقم الآية السّورة والآية

 سورة البقرة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ 

 ہ ہ ہ ھ ھ

111 30 

 30 110 ۀ ۀ ہ ہ ہہ  

 78 070  ڑ ڑ ک ک

 سورة النّساء

ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

92 11-30-
76 

 سورة المائدة

ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی  

  ی

0 30-31 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ک ک ک گگ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

22 63-65 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

102 77 

 سورة الأنعام

 75 111  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
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 سورة الأعراف

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ

17 11 

 72 03 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

 سورة الإسراء

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ڱ ڱ ڱ ں ں

 أ 07

 سورة النّور

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

0 74 

 الفجرسورة 

 أ 07 ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 سورة القلم

 65 23-20 ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ  
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 رقم الصّفحة الحديث

 01 لا ضرر ولا ضرار
نَتِّ  رَةِّ وُجُ  لُعِّ رُ عَلَى عَش  رِّهَاوهٍ: بِّعَي نِّهَا، ال خَم   20-01 ... وَعَاصِّ

 20 ...إن الله تعالى حرم الخمر وثمنها
 20 ...إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

رٍ حَرَامٌ. رٌ، وكُلُّ خَم  كِّرٍ خَم   22 كُلُّ مُس 
 22 .هُ نَ مَ ثَ  مَ رَّ حَ  ئاً ي  شَ  مَ رَّ حَ  اإذَ  الله إنَّ 
 00 ...ت  سَ وَ س  ا وَ مَّ ي عَ تِّ مَّ لأُِّ  وَزَ اجَ تَ  اللهّ  إنّ 

 01 ...فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين: صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 01 ...الأمهات، عقوق  عليكم حرم لّ وج عزّ  الله إن
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، 0700الموافق فبراير سنة  1112رجب عام  00جداول صادرة بموجب القرار المؤرخ في 

 .1يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف

 

                                                      
 0700لسنة  21الجريدة الرّسمية رقم 1
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 الكتب –أولا 
هـ(، فتاوى الخمر والمخدرات، إعداد وتعليق: أبو المجد أحمد حرك، 031أحمد بن تيمية )ت:-1

 نشر، مصر، الطبعة الأولىالكوثر للطباعة وال
وزيع، لتالوهاب الشرقاوي، معجم المصطلحات القانونية وحقوق الإنسان، أمواج للنشر واأحمد عبد -0

 1/0، ج0710الأردن، د ط، 
هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، د ب، الطبعة 1101أحمد مختار عمر )ت:-2

 (المكتبة الشاملة) ،1/1م، ج 0771-هـ1101الأولى، 
 ةدراس–السميع، عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإسلامي أسامة السيد عبد -1

 ، د د، القاهرة، د ت-مقارنة
هـ(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 001تقي الدين بن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )ت:-0

 1/3م، الجزء 1110-هـ 1171دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني أبو -3

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم سنن الدارقطني، ، هـ(210)ت 
 ،هـ 1101 الأولى، الطبعةبيروت،  مؤسسة الرسالة،، شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

 2ج:
هـ(، الجامع الصّحيح، تحقيق: محمد ذهني 031الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم )ت:  أبو-0

 3ج:  ـ،ه1221أفندي وآخرون، دار الطباعة العامرة، تركيا، 
 0713عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(، دار بلقيس، الجزائر، د ط، -1
لصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمح، المكتبة العصرية، هـ(، مختار ا333زين الدين الرازي )ت:-1

 م1111-هـ1107ة الخامسة، بيروت، الطبع
زائر، ، دار بلقيس، الج-القسم العام–سعيد بوعلي، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات الجزائري -17

 0713الطبعة الثانية، 
ام أبي داود(، الطبعة أبو سليمان، حمد بن محمد الخطّابي، معالم السنن )شرح سنن الإم-11

 ، )المكتبة الشاملة(2جم، 1120هـ/1201حلب، الأولى، المطبعة العلمية، 
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شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، اعتنى به أبو -10
م، 0771 هـ/1100لطبعة الأولى، عبد الرحمن ياسر خاطر آل جلال، دار الإمام مالك، الجزائر، ا

 1ج
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 100شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني )ت: -12

عادل أحمد عبد الجواد، دار الكتب العلمية، د ب، –ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد عوض 
 3/3م، ج 1111ـ/ ه1110الطبعة الأولى، 

، الدراية في هـ(100: تحجر العسقلاني )أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن -11
، بيروتار المعرفة، د، السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيتخريج أحاديث الهداية، تحقيق: 

 0هـ، ج:1121

اء، دار نظرية الجز -عبد القادر عدّو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري القسم العام نظرية الجريمة-10
 0717هومه، الجزائر، 

لقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، عبد ا-13
 .1/0ج: بيروت، د ط، د ت، 

هـ(، صحيح 003أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري )ت: -10
 )المكتبة الشاملة(، 1م، ج:0710-هـ1122البخاري، دار التأصيل، القاهرة، الطبعة الأولى، 

عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام )الجريم(، ديوان المطبوعات -11
 ، الجزء الأول0713الجامعية، الجزائر، الطبعة الثامنة، 

، السعودية، د د، عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، المخدرات في الفقه الإسلامي، د ط-11
 .م1117-هـ 1111

هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح 212أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي )ت: -07
-هـ 1170العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

 (المكتبة الشاملة)، 1/3م، الجزء 1110
السنن، حققه وعلق عليه: عاصم موسى أبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجة الرَّبعي، جامع -01

 )المكتبة الشاملة( م،0711هـ/ 1120هادي، دار الصديق للنشر، السعودية، الطبعة الثانية، 
لحُسين بن شيخ اَث مَلُويَا، المخدرات والمؤثرات العقلية دراسة قانونية تفسيريّة، دار هوامه، -00

 0712الجزائر، د ط، 
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هـ(: القاموس المحيط، تحقيق: أبو الوفا 110الفيروز آبادي )ت:مجد الدين محمد بن يعقوب -02
 م0711-هـ 1120نصر الهُوريني وأحمد باشا تيمور، دار الغد الجديد، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ،مكتبة الملك عبد العزيز، الرياضمجموعة من المؤلفين، معجم مصطلحات العلوم الشّرعية، -01
 م0711-هـ1121الطبعة الثانية، 

، زيعوالتو  للنشر سحنون  التحرير والتنوير، دارتفسير ، (1102ت: )عاشور محمد الطاهر بن -00
 1المجلد: ،1110دط،  تونس،

هـ(، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح 1000محمد أمين، الشهير بابن عابدين )ت-03
تنوير الأبصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية، 

 المكتبة الشاملة 3/3م، ج1133-هـ 1213
 (، لسان العرب،ه011ابن منظور )ت: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين-00

 ن، دار المعارف، القاهرة، دط، دتتحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرو 
 1:جمطابع أخبار اليوم،  ،-الخواطر-، تفسير الشعراوي هـ(1111)ت: محمد متولي الشّعراوي -01

 (المكتبة الشاملة، )0و
أحاديث الحلال والحرام، هـ(، غاية المرام في تخريج 1107محمد ناصر الدين الألباني )ت:-01

، )المكتبة 211، رقم الحديث: 110هـ، ص: 1170المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
 الشاملة(

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا منصور محمد منصور الحفناوي، -27
 م1113-هـ1173ب، الطبعة الأولى، ، مطبعة الأمانة، د بالقانون 

أسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم )تجديد صحاح العلامة الجوهري )و( -نديم مرعشلي-21
 هـ1431المصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية(، تقديم: عبد الله العلالي، 

عيسوي السبكي، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وطنياً ودولياً في ضوء الشريعة  هاني-20
 م0710-هـ1121الإسلامية، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، 

وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، سورية، الطبعة الأولى، -22
 لمكتبة الشاملة، ا11/20م، ج: 1110-هـ 1111

-هـ1110وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة وأدلته، دار الفكر، الجزائر، -21
 3/1م، الطبعة الأولى، ج:1111
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وهبة الزحيلي، الموسوعة الفقهية والقضايا المعاصرة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة، -20
 3م، الجزء 0710هـ/ 1122

 المقالات -ثانيا
مجلة البحوث الإسلامية مجلة ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد-1

 هـ1122دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
ة مي، مجلمجلة المجمع الفقهي الإسلاقرار هيئة كبار العلماء في حكم مهرب ومروج المخدرات، -0

 ي، السنة الثانية، العدد الثانيالمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلام
يامة ابراهيم، سرحاني عبد القادر، الضوابط القانونية للجزاء الجنائي في ضوء مستجدات التشريع -2

، الرقم 0711 ، السنة71، العدد 72الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
 73التسلسلي 

 البحوث الأكاديميّة -ثالثا 
إيثار هشام عيدان، جريمة الاتجار بالمخدرات، بحث تخرج لنيل شهادة بكالوريوس في القانون، -1

 م0707-هـ1111كلية الحقوق، جامعة الموصل، 
لوم الع ، كلية-تلمسان-أبي بكر بلقايدجامعة  ،محاضرات في القانون التجاري ، بلود عثمان -0

 م0702-0700 السنة الجامعيّة ، الجزائر،قتصادية والتّسيير والعلوم التّجاريةالا
رَة -2 جمال سعدون مرير، السياسة العقابية بين التعاطي والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمواد المُخَدِّ

ة قسم الحقوق، جامع "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية القانون العام،
 م0701الشرق الأوسط، الأردن، 

يني، نون الفلسطسمير العواودة، عقوبة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الفقه الإسلامي والقا-1
 0713فلسطين، 

An-Najah National University https://repository.najah.edu › items 
 
 –فهد بن محمد بن خالد الرشود، الاختصاص القضائي في جرائم المخدرات في النظام السعودي -1

، رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات -الكويتيدراسة تأصيلية مقارنة بالقانون 
 م0770ف العربية للعلوم الأمنية، العليا، جامعة ناي

An-Najah%20National%20University%20https:/repository.najah.edu ›%20items-جمال%20سعدون%20مرير،%20السياسة%20العقابية%20بين%20التعاطي%20والمتاجرة%20في%20المؤثرات%20العقلية%20والمواد%20المُخَدِرَة%20%22دراسة%20مقارنة%22،%20رسالة%20ماجستير%20في%20القانون%20الدولي%20العام،%20كلية%20القانون%20العام،%20قسم%20الحقوق،%20جامعة%20الشرق%20الأوسط،%20الأردن،%202021-إيثار%20هشام%20عيدان،%20جريمة%20الاتجار%20بالمخدرات،%20بحث%20تخرج%20لنيل%20شهادة%20بكالوريوس%20في%20القانون،%20كلية%20الحقوق،%20جامعة%20الموصل،%201441هـ-2020م
An-Najah%20National%20University%20https:/repository.najah.edu ›%20items-جمال%20سعدون%20مرير،%20السياسة%20العقابية%20بين%20التعاطي%20والمتاجرة%20في%20المؤثرات%20العقلية%20والمواد%20المُخَدِرَة%20%22دراسة%20مقارنة%22،%20رسالة%20ماجستير%20في%20القانون%20الدولي%20العام،%20كلية%20القانون%20العام،%20قسم%20الحقوق،%20جامعة%20الشرق%20الأوسط،%20الأردن،%202021-إيثار%20هشام%20عيدان،%20جريمة%20الاتجار%20بالمخدرات،%20بحث%20تخرج%20لنيل%20شهادة%20بكالوريوس%20في%20القانون،%20كلية%20الحقوق،%20جامعة%20الموصل،%201441هـ-2020م
An-Najah%20National%20University%20https:/repository.najah.edu ›%20items-جمال%20سعدون%20مرير،%20السياسة%20العقابية%20بين%20التعاطي%20والمتاجرة%20في%20المؤثرات%20العقلية%20والمواد%20المُخَدِرَة%20%22دراسة%20مقارنة%22،%20رسالة%20ماجستير%20في%20القانون%20الدولي%20العام،%20كلية%20القانون%20العام،%20قسم%20الحقوق،%20جامعة%20الشرق%20الأوسط،%20الأردن،%202021-إيثار%20هشام%20عيدان،%20جريمة%20الاتجار%20بالمخدرات،%20بحث%20تخرج%20لنيل%20شهادة%20بكالوريوس%20في%20القانون،%20كلية%20الحقوق،%20جامعة%20الموصل،%201441هـ-2020م
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 استر،رسالة م ليكة شريط، مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري،م-0
الوادي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإنسانية شعبة -جامعة الشهيد حمه لخضر
 م0710العلوم الإسلامية، الجزائر، 

 النّصوص القانونيّة –رابعا 
رات، الأمم  مكتب-1 الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدِّّ

 0711ويورك، المتحدة، ني
 0702مايو 0مؤرخ في  71-02قانون العقوبات الجزائري حسب آخر تعديل له، القانون رقم -0
، المعدل 0702مايو سنة  10 هـ الموافق1111شوال عام  10 المؤرخ في 70-02القانون رقم-2

 0771ديسمبر سنة  00هـ الموافق 1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71والمتمم للقانون 
 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

، يتعلق 0771ديسمبر  00الموافق  1100ذي القعدة عام  12المؤرخ في  11-71القانون رقم -1
جريدة البالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، 

 03ه الموافق 1100ذو القعدة عام  11، المؤرخة في 12الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  0771ديسمبر سنة 

يتضمن ترتيب النباتات والمواد ، 0700الموافق فبراير سنة  1112رجب عام  00قرار مؤرخ في -0
21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة العدد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
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 الصفحة العنوان
 د-أ مقدمة

مفهوم جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ وقانون -الفصل الأول
 العقوبات الجزائريّ 

17-00 

 11 نواع المخدّراترات وأجار بالمخدّ تّ الا  تعريف جريمة-الأول بحثالم
 11 رات جار بالمخدّ تّ الاجريمة  تعريف-لو المطلب الأ
 11 تعريف الجريمة -الفرع الأول
 11 تعريف الاتّجار-الفرع الثّاني
 10 تعريف المخدّرات-الفرع الثالث

 11 أصناف المخدّرات-المطلب الثّاني
 11 اتر للرقابة على المخدّ  يولرات وفقا للنظام الدّ تصنيف المخدّ -الفرع الأول
 01  رةرات وفقا لأصل المادة المخدّ تصنيف المخدّ -الفرع الثّاني
 01  رةرات وفقا لتأثير المادة المخدّ تصنيف المخدّ -الفرع الثّالث
 00 رات وفقا لخصائص الإدمانتصنيف المخدّ -الفرع الرّابع

أركان جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه وقانون العقوبات -المبحث الثّاني
 الجزائريّ 

00-00 

 01 الرّكن الشرعي في الفقه والقانون -المطلب الأول
 01 الرّكن الشّرعي في الفقه-الفرع الأول
 21 الرّكن الشّرعي في القانون -الفرع الثّاني

 23 الرّكن المادّيّ -المطلب الثّاني
 20 الرّكن المادّيّ في الفقه-الفرع الأول
 21 الرّكن المادّيّ في القانون -الفرع الثّاني
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 01 الرّكن المعنويّ -المطلب الثّالث
 00 الرّكن المعنويّ في الفقه-الفرع الأول
 02 الرّكن المعنويّ في القانون -الفرع الثّاني

جريمة المتاجرة بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ  عقوبة-الفصل الثّاني
 وقانون العقوبات الجزائريّ 

01-10 

 30-37 في الفقه والقانون تعريف العقوبة وخصائصها -المبحث الأول
 37 تعريف العقوبة في الفقه والقانون -المطلب الأول

 37 تعريف العقوبة في اللّغة-الفرع الأول
 31 تعريف العقوبة في الفقه الإسلاميّ -الفرع الثاني
 31 تعريف العقوبة في القانون الوضعيّ -الفرع الثالث

 11 والقانون خصائص العقوبات في الفقه -المطلب الثّاني
 11 خصائص العقوبات في الفقه الإسلاميّ -الفرع الأول
 11 خصائص العقوبات في القانون -الفرع الثاني

 01-30 الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ  عقوبة جريمة-ثّانيالمبحث ال
 30 تعريف التّعزير وأنواعه-المطلب الأول

 30 تعريف التّعزير-الفرع الأول
 02 تعريف التّعزير لغة-أولا

 01 شرعاً  تعريف التّعزير-ثانيا
 31 أنواع التّعزير-الفرع الثّاني

 31 التّعزير بالحبس-أولا
 31 سياسة بالقتل عزيرالتّ -ثانيا
 31 بالمال عزيرالتّ -ثالثا

 01 أنواع عقوبة جريمة الاتّجار بالمخدّرات في الفقه الإسلاميّ -المطلب الثّاني
 00 العقوبة الأصليّة-الأولالفرع 
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 00 العقوبة التّبعيّة-الفرع الثّاني
قانون  في راتبالمخدّ  جارالاتّ الجزاء الجنائي لجريمة -المبحث الثّالث

 العقوبات الجزائريّ 
17-11 

 17 مفهوم الجزاء الجنائيّ وخصائصه في القانون الوضعيّ -المطلب الأول
الجنائيّ لجريمة الاتّجار بالمخدّرات في قانون أنواع الجزاء -المطلب الثّاني

 العقوبات الجزائريّ 
11 

 11 العقوبات-الفرع الأول
 17 التّدابير الأمنيّة-الفرع الثّاني

 10 الخاتمة
 10 فهرس الآيات القرآنيّة

 11 فهرس الأحاديث النّبويّة
 112 الملحق

 111 قائمة المصادر والمراجع
 171 فهرس المحتويات

 102 ملخص البحث
 

 
 
 

 



 

 

 الملخص
الآفات و ساد وانتشار الف ائممن شيوع لكلّ أنواع الجر  ةالمخدرات والمؤثرات العقليّ من أجل ما تتسبب به 

 لا الأشخاص ولا الأموال ولا غيرهم، فقد غزَت  جرائمها كلّ المجالات والميادين ، فلم يَسلم منهاالاجتماعية
لقانون او الفقه الإسلاميّ ، لذا رغبنا في اجراء مقارنة بين وألحقت الأضرار الجسيمة بها والمجتمعات

الاتجار وهو  ةيّ المخدرات والمؤثرات العقلساهم في انتشار الرّئيس الذي بب سّ ال بتجريمفيما يتعلق  الجزائري 
 .غير المشروع له

جريم الاتجار تعلى  والقانون الجزائريّ  الفقه الإسلاميّ  بين قاتفاتوصلنا في ختام بحثنا إلى وجود 
قوبات ع ما شُرِّعَ منو من خلال ما تضمنه الفقه الإسلاميّ من أحكام شرعيّة  ،والمؤثرات العقليّة بالمخدرات

 عناية المشرع الجزائري بهذه المسألة فيظهر من خلال القوانين المتعاقبةأما  قتل الجاني،تصل لعقوبة  شديدة
بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع والمتعلق  21-21القانون رقمالتي شرعها وكان آخرها 

 الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
انون الق–الفقه الإسلاميّ –الاتّجار -تجريم –المؤثرات العقلية -المخدرات الكلمات المفتاحيّة: 

  الجزائريّ 
Summary 

Due to the prevalence of all types of crimes, the spread of corruption, and social ills 

caused by drugs and psychotropic substances, neither individuals, property, nor anything else 

has been spared. Their crimes have invaded all fields, sectors, and societies, causing severe 

damage. Therefore, we sought to conduct a comparison between Islamic jurisprudence and 

Algerian law regarding the criminalization of the primary cause contributing to the spread of 

drugs and psychotropic substances, which is their illicit trafficking. 

At the conclusion of our research, we found an agreement between Islamic 

jurisprudence and Algerian law on the criminalization of the trafficking of drugs and 

psychotropic substances. This is evident in the Islamic legal rulings that include severe 

punishments, which can extend to the death penalty for the perpetrator. Algerian legislation 

has also addressed this issue through successive laws, the most recent being Law No. 23-05 

concerning the prevention of drugs and psychotropic substances and the suppression of their 

illicit use and trafficking  

Keywords: drugs –psychotropic substances –criminalization –trafficking –

Islamic juriaprudence Algerian law 

 

 

 
 

 


